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 المولى الجليل لله العلي  الشكر الحمد و نتقدم ب 

قناأنار لنا درب العلم والمعرفة  أن  
 
 لإنجاز هذا العمل ووف

غ الرسالة نبي  الرحمة والهدى، 
 
ى الَمانة وبل وعلى آله وصحبه ومَن وصلى الله وسلم على من أد 

 والَّه بإحسان.

 بأسمى عبارات الشكر و التقدير  إلى أستاذنا المشرف، الدكتور: 
 " دربال محمد"نتوجه 

 إذ كان لنا نعم العون والسند، فجزاه الله عنا كل  خير

 التي سيدلون 
َ
نين سلفا ملحظاتهم القيمة كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة، مثم 

 بها

 ونتقدم بالشكر الخالص والَّمتنان العظيم إلى من حملوا أقدس رسالة في الحياة 

  إلى جميع أساتذتنا من الطور الَّبتدائي إلى الجامعي، فنقول لهم بشراكم

 «الخيرإن الحوت في البحر، والطير في السماء، ليصلون على معلم الناس »: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله

 العمل وقدم لنا يد العون من قريب أو من بعيدو نشكر كل من أسهم في إتمام هذا 

 فجزاهم الله عنا خيرا
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 .105سورة التوبة الآية 

 الحمد لله الذي وفقنا لهذا

 صلى الله عليه وسلمإلى من بعثه الله رحمة للعالمين محمد

، ومعلمي 
ً
إلى النور الذي أضاء دربي، إلى العزيز الذي حملت اسمه فخرا

جزاك عني  الأول الرجل الذي سعى طوال حياته لنكون الأفضل حفظك و

 .....أبي الغالي.....حياتي،دمت فخر خير الجزاء

إلى القلب الدافئ الذي أفتقده إلى روح أمي الطاهرة رحمها الله وأسكنها 

 .فسيح جناته

 إلى جميع أفراد عائلتي دون استثناء

 .إلى رفيقات الدرب صديقاتي وأخواتي في الله

  حليمة

 

 

 



 

 الهداء

مني الصبر حين ضاقت بي السبل،
ّ
 بفضل الله، الذي عل

 وبنوره الذي أنار دربي في كل خطوة،

 أهدي هذا العمل المتواضع، أول ثمرة من ثمار حلم كبر معي،

 إلى من كانوا بعد الله سببا في كل لحظة نجاح:

 إلى من إليها أنتمي و بها أكتفي أمي، نبع الحنان،ودعائها سر سكينتي...

ف في وجه إلى من ختم اسمي به أبي، سندي وفخري، من تعلمت منه كيف أق

 الحياة... أدامك الله ظلا لنا...

 إلى إخوتي وأحبتي، من كانوا الدفء في برد الأيام...

 ولكل من كان عونا وسندا في هذا الطريق...

 إلى كل من أفاضني بمشاعره ونصائحه المخلصة...إليكم عائلتي...

 ابتسام

 وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت بها...

 "ابتسام"فالحمد لله شكرا وحبا وعلى البدء والختام.                    
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 مقدمة:

أضحت الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تعتمدها الدولة والهيئات التابعة لها لتحقيق التنمية 

والخدمات  براا  العقو  المتعلقة براأشغاا وتنفيذ السياسات العامة، لما تمثله من إطار قانوني ل 

ضخامة  فضلا عن ة وتعقيد الجااءات الماتبطة بهاغير أن تعد  اأشطااف المتعاقد والتوريدات العمومية،

قد تؤثا سلبا على السير العا ي  المجا  عاضة لنشوء نزاعات متكارةيجعل هذا  المشاريع وقيمتها المالية

 للماافق العمومية.

لتحكيم كآلية وتعقيد المساطا  القضائية، براز ا اض ي العا يالتقفي إجااءات وفي ظل ما يسجّل من برطء 

ا جعله يحظى براهتما  متزايد في الحقلين والساية، ممّ  برديلة لحل النزاعات تجمع برين الساعة والكفاءة

العمومي والخاص على السواء. غير أن إ ماج التحكيم في مجا  الصفقات العمومية يطاح تساؤلات 

 ون ء ال ارة برصفتها صاحبة سلطة عامة إلى هذه الآلية، وحدو  استعمالها لها  قيقة تتعلق برجواز لجو

 وعلى رأسها الشفافية، حماية الما  العا ، والمساءلة. الخلا  برمبا ئ المافق العا 

وقد أ ى هذا التوجه إلى براوز تحديات قانونية وتنظيمية تتطلب برحثا معمقا في الطار القانوني الذي 

م في هذا النوع من العقو ، سواء من حيث اأشساس القانوني الذي يسمح للإ ارة براللجوء يؤطا التحكي

وما إذا كانت تضمن التوازن برين فعالية تسوية  ات التي تتبع أما  هيئات التحكيمإليه، أو من حيث الجااء

 النزاع والحفاظ على خصوصية العقو  ال ارية.

طار القانوني الناظم للتحكيم في الصفقات العمومية، من خلا  لذلك، تهدف هذه المذكاة إلى  راسة ال 

والجانب العلمي والجاائي من جهة  الجانب النظاي والتنظيمي من جهة ممثلا في النظا  القانوني تناو  

أخاى، ممثلا في كيفية تطبيق هذا التحكيم، بردءا من إبراا  اتفاق التحكيم إلى تنفيذ الحكم التحكيمي 

 فيه.وطاق الطعن 

رغم ما يوفاه التحكيم من مزايا في تسوية النزاعات الناغئة عن الصفقات العمومية، إلا أن تطبيقه في 

لاسيما في ظل خصوصية العقو   من التحفظات القانونية والعملية هذا المجا  يظل محاطا برجملة

 صلاحية اللجوء إلى التحكيم ارة ال اء ال ارية التي تاتبط أساسا برالمافق العا  والمصلحة العامة. فإعط

 الذي يقو  على مبدأ التراض ي والحيا ، يطاح تساؤلات عميقة حو  مدى توافقه مع المبا ئ التقليدية التي

 حماية الما  العا  وخضوع ال ارة لمبدأ الاقابرة القضائية.تحكم الصفقات العمومية، وخصوصا 
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  ومن هنا يمكن صياغة الغكالية العامة كما يلي:

 ؟ عات الصفقات العموميةاز نمالتحكيم إلى  القانوني اللجوء جيز ي ىدمإلى أي 

 وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق اأشهداف التالية: 

 وبيان اأشسس التي تنظمه. ت العموميةتحليل النظا  القانوني للتحكيم في الصفقا -

 التحكيم.  إبرااز القيو  والشاوط التي تحد  إمكانية ال ارة في اللجوء إلى -

في ضوء النصوص التشايعية والممارسات  ائية المتبعة أما  هيئات التحكيمتوضيح المساطا الجا  -

 العلمية.

 تسليط الضوء على أوجه القصور والفااغات القانونية التي تعيق فعالية التحكيم في هذا المجا . -

ا ندرة المااجع المتخصصة التي تناولت وقد واجه هذا البحث عدة صعوبات أثناء مااحل إنجازه، من أبرازه

موضوع التحكيم في مجا  الصفقات العمومية بشكل  قيق ومتكامل، برالضافة إلى تشتت الطار القانوني 

المنظم لهذا المجا  برين عدة نصوص  اخلية، تنظيمية وتشايعية، مما تطلب جهدا مضاعفا في تجميعها 

للموضوع فاض ضاورة اللما  بركل من القانون الداخلي المنظم  وتحليلها. كما أن الطابع التقني والماكب

للصفقات العمومية من جهة، والقانون الدولي الذي يطاح نفسه برقوة في ظل التزامات الدولة في إطار 

الاتفاقيات الثنائية والمتعد ة للأطااف، من جهة أخاى، مما أضاف بعدا مقارنا معقدا تطلب  قة في 

هذا إلى جانب الاموض الذي يكتنف بعض المفاهيم القانونية، وقلة الاجتها ات  التحليل والتأصيل.

القضائية والمااجع الفقهية الحديثة التي تتناو  الموضوع من زاوية واقعية وعلمية، مما جعل الوصو  إلى 

 نتائج  قيقة يتطلب مجهو ا برحثيا معمقا وتوظيفا  قيقا للمنهج التحليلي والمقارن.

لصلة برالتحكيم من خلا  تحليل النصوص القانونية ذات اذه الدراسة على المنهج التحليلي اعتمدت ه

عبر  راسة  توظيف المنهج المقارن تم كما  واقف الفقه والقضاء في هذا الصد ،وم والصفقات العمومية

ر القانوني بعض التجارب اأشجنبية والعابية ذات العلاقة، بهدف استخلاص نماذج قابرلة للتكييف مع الطا

 الوطني.

وقد غهد موضوع التحكيم في منازعات الصفقات العمومية اهتماما متزايدا في اأشوساط اأشكا يمية، حيث 

في السياق الجزائاي، تبرز  راسة نايت أعما ليدية ويعلالي  ديد من الدراسات من زوايا متعد ةتناولته الع
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 2019مولو  )
م
الحظا إلى  الجزائاي من التحكيم، مشيرة إلى التحو  منشاع ( التي تناولت تطور موقف الم

( 2020. كما ناقشت  راسة رواب جما  )09-08خاصة بعد صدور قانون إ. .و.إ رقم الجازة التدريجية 

ا على هذا التحو ، مؤكدة على أهمية التحكيم كآلية برديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية. أمّ 

المصاية يلية تقارن برين التجارب الماابية و (  راسة تحل2020ابرتسا  حاجي) المستوى المقارن، فقد قدمت

والفانسية في مجا  التحكيم في الصفقات العمومية، مسلطة الضوء على التحديات والغكاليات 

المشتركة. هذه الدراسات تساهم في إثااء الفهم حو  التحكيم في الصفقات العمومية، وتوفا أساسا قويا 

 طار القانوني والجاائي لهذا الموضوع في السياق الجزائاي.  لتحليل ال 

 ويتوزع هذا البحث على فصلين اثنين:

حليل من خلا  ت وني للتحكيم في الصفقات العموميةيخصص الفصل اأشو  لدراسة النظا  القان

أما ارنة، والمواقف الفقهية والقضائية، وكذلك عاض بعض التجارب المق النصوص القانونية ذات الصلة

وضمانات التنفيذ والاقابرة  فيتناو  النظا  الجاائي للتحكيم ومسطاة الجااءات الفصل الثاني

 القضائية.
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 الفصل الثاني: النظام الإجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية.

تحدد كافة المسائل بإجراءات  شوء النزاع وإبرام اتفاق التحكيمبعد الاتفاق على شرط التحكيم أو عند ن

 ،امها أو تنفيذها وما يترتب عليهاسواء المرتبطة بإبر  الصفقات العمومية لخاصة بمنازعاتالتحكيم ا

م دوليا وسواء تم في الجزائر أو سواء كان التحكيم داخليا أ تباشر إجراءات التحكيم وبموجب هذا الاتفاق

الطابع ويشمل ذلك الصفقات المبرمة مع الهيئات ذات ، فاق على تطبيق القانون الجزائري مع الات خارجها

تبدأ الخصومة التحكيمية بإجراءات  وهكذا ،الاقتصادية ذات التمويل العمومي الإداري أو مع المؤسسات

 تنعقد بها الدعوى )المبحث الأول(، وتستمر حتى صدور الحكم فيها )المبحث الثاني(. 

 المبحث الأول : إجراءات التحكيم في منازعات الصفقات العمومية.

صدار حكم تحكيمي م بأنها سلسلة من الخطوات الإجرائية المتتابعة التي ترمي إلى إتعرف إجراءات التحكي

سواء كان ذلك بمناسبة نزاع قائم أو  تفاق التحكيم المبرم بين الأطراففبناء على ا من هيئة التحكيم،

ذ الصفقة ي عرض النزاع الناتج عن إبرام أو تنفيستقبل، ععبر الأطراف عن رببههم فمحتمل الوقوع في الم

وعلى الربم من التشابه الكبير بين  كيم يتم اختيارها بإرادتهم الحرة،العمومية على محكمة التح

كيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات فإن له الخصومة التحكيمية والخصومة القضائية، باعتبار نظام التح

والخصومة في التحكيم بالنسبة وعليه تناولنا محكمة التحكيم في )المطلب الأول(  خصوصيته الإجرائية،

 )للمطلب الثاني(  

 المطلب الأول : هيئة التحكيم.

تتكون الهيئة في الأصل  خلافات الناشئة بين أطراف النزاعتعد هيئة التحكيم الجهة المختصة بالفصل في ال

وقد منح المشرع للحكم الصادر عن المحكم حجية الأمر المقض ي به، أي  فرد أو ثلاثة محكمين،من محكم 

تختص جهة قضائية بنظر  بل أي طريق من طرق الطعن العادية في المقابلأنه يتمتع بقوة النفاذ ولا يق

1.دعوى بطلان حكم التحكيم  

شروط الواجب توفرها )الفرع الأول( وما هي المؤهلات واليتم تشكيل هذه الهيئة التحكيمية؟ كيف  ولكن 

 في أعضائها؟ )الفرع الثاني(

 الفرع الأول : تشكيل هيئة التحكيم 

الأخيرة تتمتع ن هذه إذ أ الصفقات العمومية عن سلطة القضاءتتميز سلطة التحكيم في منازعات 

ويستمد  ا يظل التحكيم اختصاصا استثنائيا محدودا من حيث النطاق والمدةبينم باختصاص عام وشامل

ععد تشكيل هيئة التحكيم  من الإطار القانوني الذي عسمح به، ولهذا السببوجوده من إرادة الأطراف و 

البا هي وربم أن الجهة الإدارية تكون ب يمكن تصور عملية التحكيم بدونها، من العناصر الأساسية التي لا

فإن القانون ينص على إجراءات بديلة المسؤولة عن هذا التشكيل  

                                                           

https://www.byt.con/ar/sprcialtier/q/19271 بوابة بيت كوم، - 1  
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وقد أولت معظم الاتفاقيات الدولية ومراكز التحكيم  عن أداء هذا الدور الإدارة  في حال امتنعت 

حيث تختلف الآليات والإجراءات المتبعة تبعا  خاصا بمسألة تشكيل محكمة التحكيمالمؤسسية اهتماما 

الجزائري بين التحكيم  فرّق المشرع وفي هذا السياق لمعمول به في مكان إجراء التحكيم،للقانون الإجرائي ا

1الداخلي والتحكيم الدولي في تنظيمه لهذه المسألة  

 أولا: التحكيم الداخلي

على أن شرط التحكيم يجب أن يتضمن تحت طائلة  ،من ق.إ.م.و.إ.ج 2فقرة  1008فقد نصت المادة 

وهذا النص يرتبط باتفاق التحكيم عندما  المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهمتعيين المحكم أو  البطلان

يبرم على شكل شرط تحكيم يدرج فيها اتفاق التحكيم في شكل مشارطة مستقلة، فقد نصت المادة 

أن يتضمن هذا الاتفاق  من نفس القانون على أنه عشترط، تحت طائلة البطلان أيضا 1فقرة1012

ويفهم من ذلك أن المشرع منح الأطراف  2،تعيينهمموضوع النزاع بالإضافة إلى أسماء المحكمين أو كيفية 

كأن يتم الاتفاق على الإحالة إلى نظام تحكيمي  المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهمحرية الاختيار وتعيين 

معين أو مركز تحكيم يتولى بدوره تعيين محكمة التحكيم، ويتم ذلك من خلال شرط التحكيم أو اتفاق 

الاتفاق حول هذه المسألة بطلان الاتفاق، ربم أن هذا الإشكال لا يثور في التحكيم، ويترتب على عدم 

الجزائر بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالتحكيم الداخلي في ظل بياب مراكز دائمة للتحكيم في مجال 

الصفقات، ويرى بعض الفقهاء أن المشرع تعمد عدم إلزام الأطراف بتعيين أسماء المحكمين صراحة، 

مجرد الاتفاق على كيفية تعيينهم حتى ععتبر اتفاق التحكيم منتجا لأثاره، بير أنه ينبغي أن حيث يكفي 

تتشكل محكمة التحكيم من عدد فردي من المحكمين، سواء تعلق الأمر بمحكم واحد أو بعدد أكبر، وذلك 

ل هيئة التحكيم إ، و تعد الوترية شرطا أقره المشرع لتشكيو.من ق.إ.م.1017وفقا لما نصت عليه المادة 

تفاديا لاحتمال انقسام آراء أعضائها، باعتبار أن أحكام التحكيم تصدر بأبلبية الأصوات، ولا يكمن بلوغ 

من قانون إ.م.و.إ، على أنه إذا  1009كما نصت المادة  3هذه الأبلبية إلا إذا كان عدد المحكمين فرديا،

الأطراف أو خلال تنفيذ إجراءات تعيين ظهرت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بسبب تصرف أحد 

محكم أو محكمين، فإن تعيين المحكم أو المحكميين يتم من قبل رئيس المحكمة التي يقع ضمن 

و بير كافي لتشكيل ا إذا كان شرط التحكيم باطلا أاختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، أمّ 

وبذلك يكون  4ل ويصرح بعدم وجود ما يبرر التعيين،فإن رئيس المحكمة ععاين هذا الخل محكمة التحكيم

المشرع قد حسم مسألة الاختصاص من خلال تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في هذه 

الحالات، كما بين أيضا نطاق الاختصاص الإقليمي، وهو ما يتوافق مع ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           

  1 102/203دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص  -

346بلياقي بومدين، السالف الذكر، ص  - 2  

  3 103/104دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع نفسه،  -

1009قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المادة  - 4  
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ا أمّ    1تعالج نفس المسألة من حيث التوزيع الجغرافي للاختصاص القضائي، من قانون إ.م.و.إ، التي 804

 
ّ
م أو محكمين، فإنه ععد أمرا ولائيا لا بخصوص الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بتعيين محك

يقبل أي طعن، وذلك بهدف ضمان سير إجراءات التحكيم دون تعطيل، بير أن الفقه قد اشترط أن 

مر في مواجهة الأطراف وششكل وجاهي، نظرا لما يحمله هذا الإجراء من أهمية وخطورة يصدر هذا الأ 

وفي حالة اعتراض احد أطراف الصفقة  2تستوجب تمكين جميع الأطراف من الإحاطة به والمشاركة فيه

من  1016على هذا التعيين يمكن إتباع إجراءات رد المحكم أو المحكومين كما تنص الفقرة الأولى من المادة 

قانون إ.م.و.إ على إمكانية طلب رد المحكم في حالات محددة، وهي عندما لا تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق 

سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في نظام التحكيم الذي قبله الطرفان، عليها الأطراف، أو إذا وجد 

كما يمكن طلب رده إذا أظهرت الظروف وجود شبهة مشروعة تمس استقلاليته، خاصة في حال وجود 

      3.مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية تربطه بأحد الأطراف سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط

م الدوليثانيا: التحكي  

)الفقرة الأولى( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  1041ينص القانون الجزائري في المادة  

كما و من خلال نظام تحكيم متفق عليه للأطراف حرية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم، سواء بأنفسهم أ

بإعفائهم من مهامهم أو استبدالهم عند يحق لهم تحديد كيفية تعيين المحكمين، ووضع الشروط المتعلقة 

حكمين في إطار  يتضح من نص المادة أن المشرع قد حدد ثلاث وسائل يمكن من خلالها تعيين الم 4الحاجة،

حيث يجوز للأطراف الاتفاق مسبقا في اتفاقية  التعيين المباشر، التحكيم الدولي، من بين هذه الوسائل

ويلاحظ أن القانون و وضع آلية واضحة لتعيينهم لاحقا، صريح، أعلى أسماء المحكمين بشكل  التحكيم

يرتب البطلان إذن لم يتضمن الاتفاق هذا التحديد أو لم يتم الاتفاق على طريقة التعيين، وهو ما يمكن 

  5فهمه في سياق الحرص على ضمان فعالية التحكيم الدولي وسلالة إجراءاته.

لجوء الأطراف إلى نظام تحكيم معين، بحيث ععهد إلى هذا النظام بمثابة أما الطريقة الثانية، فتتمثل في 

ويلاحظ أنه في مجال  6موافقة صريحة منهما على الإجراءات والآليات المتعمدة فيه لتعيين المحكمين.

 7الصفقات العمومية أن الجزائر لجأت في أبلب الأحيان إلى نظام تحكيم برفة التجارة الدولية بباريس.

خلال مراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمهها الجزائر، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي ومن 

                                                           

قانون إ.م.و.إ 804الفقرة الثالثة من نص المادة  - 1  
العربية(، جمهورية مصر )، منشأة المعارف، الاسكندرية 2هشام خالد، تكوين المحكمة التحكيمية في منازعات التجارة الدولية، المجلد  - 2

  .439ص2008

من نفس القانون  1016المادة  - 3  

307/346بلباقي بومدين، المرجع السابق، - 4  

106ص دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع السابق،   - 5  

444هشام خالد، المرجع نفسه، ص - 6  
وما  39، ص)الجزائر(حسام كليبي، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجيستر،جامعة محمد بوقرة، بومرداس - 7

 بعدها.  
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انضمت إليها، يتبيّن أن معظمها يأخذ بنظام الهيئة التحكيمية الثلاثية، حيث تتكون هيئة التحكيم عادة 

، أما 1أكبر في تشكيل الهيئةمن ثلاثة محكمين، وهو ما ععكس التوجه العام نحو ضمان توازن واستقلالية 

خلال اللجوء إلى من قانون إ.م.و.إ، فيتم من  1041الطريق الثالث لتعيين المحكميين، كما ورد في المادة 

وقد فرّق المشرّع في هذا السياق بين حالتين، ففي حالة التحكيم التجاري الدولي الذي  المحكمة المختصة،

ي لمحكمة الإدارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحكيم هيجرى على الأراض ي الجزائرية، تعتبر ا

رفا النزاع مسبقا طيرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من أن يتفق  الجهة المخولة بتعيين المحكمين، ومع ذلك

  2على إسناد هذه المهمة إلى محكمة أخرى، إذا ما ارتضيا ذلك ضمن شروط التحكيم.

إلا أن هذا الرأي لا  ي المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيلة بنظر النزاع هيرى البعض أن المحكمة المختص

وفقا للفقرة الثالثة من  هي محكمة إبرام العقد أو تنفيذه إذ إن المحكمة المختصة قد تكون  يبدو صائبا

من قانون إ.م.و.إ، أو قد تكون محكمة أخرى بحسب ما تقتضيه القوانين الداخلية أو  804المادة 

 ة التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، ومع ذلكيات الدولية، مما قد يؤدي إلى تعارض مع المحكمالاتفاق

من نفس القانون، بشرط  1042بما يتماش ى مع المادة  804يمكن تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 

   3عدم تحديد الجهة القضائية المختصة في اتفاق التحكيم.

 رى خارج التراب الوطني أي خارج الجزائر، نجد أن التحكيم قد يجن أن تطرح لحالة الثانية التي يمكفي ا

ة الجزائرية السارية وقت لكن مع اتفاق الأطراف المعنية على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائي

حتى وإن  ريةحيث تستند هذه المهمة إلى محكمة الجزائر الإدا وهنا تبرز مسألة تعيين المحكمين التحكيم

أو صفة أطراف  بمكان  بشكل صريح على خصوصية ترتبط  ،من قانون إ.م.و.إ 1044لم تنص المادة 

 النزاع.

هذا الاختصاص القضائي لمحكمة الجزائر في تعيين المحكميين يأتي لتفادي الإشكالات أو النزاعات التي قد 

ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب على  وصا في ظل الطابع الدولي للتحكيمتنشأ حول هذه المسألة، خص

في إطار إجراءات مبسطة تهدف إلى  التي تصدر قرارها بأمر على عريضةعريضة إلى المحكمة المختصة، و 

تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص المعتمد في  وفي هذا السياق  4تسهيل وتسريع مسار التحكيم دون تعطيله،

تجاري الدولي، ولا يطبق هنا معيار الاختصاص النوعي أو ضع لقواعد التحكيم الخمثل هذه الحالات ي

من قانون إ.م.و.إ،  903 و  901،902، وكذلك المواد 801و 800العضوي، كما هو منصوص عليه في المواد 

فإن الجهات القضائية لا تحتكم إلى صفة أطراف النزاع سواء تعلق الأمر بمؤسسات إدارية محلية  وبالتالي

بإحدى الوزارات بل يتم التعامل مع النزاع وفق قواعد التحكيم الدولي، وهو ما يراه بعض أو وطنية أو حتى 

                                                           
عبد العزيز خنفوس ي، القواعد التي توجب إعمال التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري مقال منشور مجلة دراسات قانونية   -1

 . 34، د ت، ص13العدد
  444، صالسابقهشام خالد، المرجع   -2

107/108دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص  - 3  

وما بعدها.  444، صنفسههشام خالد، المرجع  - 4  
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يمكن الملاحظة أنه عندما يتعلق   1.الفقهاء توجها منطقيا بالنظر إلى خصوصية هذا النوع من المنازعات

 يئات ذات الطابعفإنه لا مجال للتفريق بين اله لتحكيم في إطار الصفقات العموميةالأمر باللجوء إلى ا

اخلية إلى عدة اعتبارات، من بينها بياب هيئات التحكيم الد كويعود ذل المركزي وتلك ذات الطابع المحلي،

 ل مشروطا بموافقة السلطة المختصة،وأن اللجوء إلى التحكيم الدولي يظ المختصة بالصفقات العمومية

سواء صدرت عن جهة مركزية أو  ة عن الصفقةلكما أن المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية المنفص

و يجدر التنويه إلى أن الاتفاق على تشكيل محكمة  2محلية، تعد من المسائل الخارجة عن نطاق التحكيم.

تحكيم للمهمة التحكيم لا ععد كافيا لبدء إجراءات التحكيم، إذ لابد من قبول المحكم أو هيئة ال

ى حرا في يبق لصفقة أو من قبل المحكمة المختصةباتفاق أطراف اسواء تم تعيينه  التحكيمية، فالمحكم

فإن اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف يظل معلقا على شرط  قبول أو رفض هذه المهمة، وبناء على ذلك

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على  3واقف، يتمثل في قبول المحكم أو المحكمين أداء المهمة التحكيمية.

من قانون إ.م.و.إ، حيث ربط صحة  1015وذلك من خلال المادة  في مجال التحكيم الداخلي الحكمهذا 

هيئة المعينة القيام وفي حال رفض ال هيئة التحكيم للمهمة التحكيمية تشكيل محكمة التحكيم بقبول 

ويعتبر  قانون،من نفس ال 1012وفقا لما ورد في المادة  ستبدالها من قبل المحكمة المختصةيتم ا بهذه المهمة

وهي من  لقواعد  الآمرة في ميدان التحكيمقبول المحكم أو المحكمين للمهمة التحكيمية من أبرز ا طشر 

.المسائل التي أكد المشرع على عدم جواز إبفالها أو مخالفهها  

 يلمحكم بد يجدر التنبيه إلى أن التحكيم الدولي في ميدان الصفقات العمومية يول للأطراف حرية تعيين

        4وذلك في حال امتناع هيئة التحكيم عن قبول المهمة الموكلة إليها.

م. 
ّ
افرها في المحك  الفرع الثاني: الشروط الواجب تو

م إذا كان قاصرا أو خاضعا لحجر قانونيلا يج
ّ
أو محروما من حقوقه المدنية بسبب  وز أن ععيّن محك

اعتباره و نتيجة إعلان إفلاسه ما لم يردّ إليهأ ة بالشرفصدور حكم عليه في جناية أو جنحة مخل  

م من جنس أو جنسية معيّنة ولا عشترط أن يكون 
ّ
أو نصّ  اتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك إلا إذا المحك

 القانون على شرط معين. 

م عن قبوله لمهمته كتابةويجب أن ععبّ 
ّ
كما يجب عليه عند القبول أن يصرّح بأي ظروف قد تثير  ر المحك

  5.شكوكا حول استقلاليته أو حياده

م
ّ
افرها في المحك  الشروط القانونية الواجب تو

                                                           

83نويوة هدى، المرجع السالف الذكر، ص - 1  

.109/108دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص - 2  
، منشورات الحلبي 1مصطفى محمد جمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة الدولية والداخلية، ط - 3

  594ص 1997 )لبنان(ببيروتلحقوقية، ا

.110دربال عبد الرزاق، بلاب عبد الحق، المرجع نفسه، صد/  - 4  
منشأة المعارف،  ،1طممدوح الطنطاوي، التوفيق والتحكيم ولجان فض المنازعات الغرف التجارية ومراكز التوفيق والتحكيم، -5

  .54/53، ص2003الاسكندرية)مصر(، 
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م
ّ
أن تتوفر فيه جملة من الشروط التي تكفل  يكون تعيينه إجراء قانونيا صحيحاكي  عشترط في المحك

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:  لمباشرة مهامه،القانونية الكاملة تمتعه بالأهلية   

م بالأهلية الكاملة -1
ّ
:بلوغ سن الرشد القانوني وتمتّع المحك  

م شخصا راش
ّ
بما دة، ومتمتعا بكامل قواه العقلية قد بلغ السن القانونية المحد دايجب أن يكون المحك

را أو مصابا كيم كل من كان قاصعستبعد من مهمة التح وله اتخاذ قراراته باستقلال ووعي، وعليهيخ

لما في ذلك من مساس بجوهر التحكيم القائم على الفهم  ه القدرة على التمييزباضطرابات عقلية تنقص

 والدقة في إصدار الأحكام.

عدم الخضوع لحكم بالحجز القانوني: -2  

لعته أو لا يجوز تعيين شخص محكم إذا صدر بحقه حكم قضائي بالحجر، سواء بسبب الجنون أو ا

كليا أو جزئيا، بما يمنعه من أداء الوظائف التي  ذلك إلى تقييد أهليته القانونية السفه أو الغفلة، إذ يؤدي

ومن ضمنها مهام التحكيم. ليما والقدرة على التصرف المستقلتتطلب إدراكا س  

التمتع بكافة الحقوق المدنية: -3  

سواء كان ذلك نتيجة  ي بحرمانه من حقوقه المدنيةكم يقض عشترط في المحكم ألا يكون قد صدر بحقه ح

ويعد هذا الشرط من الشروط الجوهرية  د الاعتبار إليه،لإدانته بجريمة أو بسبب إعلان إفلاسه دون ر 

1.ضمانا لنزاهة واستقلالية المحكم عض التشريعات، كالقانون الجزائري التي نصت عليها ب   

 المطلب الثاني: الخصومة في التحكيم 

يه خصومة التحكيم هي سلسلة إجراءات يتخذها أطراف النزاع بمشاركة هيئة التحكيم، وفقا لما ينص عل

تتميز هذه الخصومة بالمرونة مقارنة بالقضاء، ولا تقيّد بالقواعد  ،اتفاقهم وقانون التحكيم والمرافعات

الأول . وسنتطرق في هذا المطلب إلى الفرع 2الشكلية إلا فيما يخص النظام العام  

)نشوء الخصومة( والفرع الثاني )انههاء الخصومة(.   

  الفرع الأول : نشوء الخصومة.

خلافا لما هو معمول به في القضاء، حيث لا تعتبر الخصومة قائمة إلا إذا افتتحت وفق الشكل القانوني 

بدء يكفي أن يتخذ أي إجراء يدل على نية  ،كيم لا تتطلب شكلا معينا لقيامهاالمحدد، فإن خصومة التح

حتى ولو عبر البريد. م، أو توجيه دعوة بأي وسيلة كانتكحضور الأطراف أمام هيئة التحكي الخصومة  

ما لا عشترط  ،تجاه باقي المشاركين في الخصومة وقد تصدر هذه الدعوة من أحد الممثلين عن أحد الأطراف

وتدعم المادة  3بعكس ما هو معمول به في الدعاوى القضائية الرسمية.على وثيقة الدعوة،  يأن يوقع محام

بإتباع إجراءات من قانون المرافعات المصري الجديد هذا الاتجاه، حيث تقض ي بأن المحكم لا يلزم  506

ويفهم من ذلك أن الغاية من اللجوء إلى التحكيم  ، فيما ورد تحديد في باب التحكيمإلا المرافعات العامة

                                                           

.38/39، صكينا عبد المالك،بوخريص الصالح،السابق ذكره  - 1  

. 576، ص2008 (الجزائر)نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلة،   - 2  

169ص السابق ذكره،مناني فراح - 3  
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ومع  ،لذي اختاروه ليقدر الحق والعدالةتجاوز القيود الشكلية، استنادا إلى ثقة الأطراف في المحكم اهي 

يظل المحكم ملزما باحترام الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون، لأن الاتفاق على  هذه الحرية

. التحكيم لا يكون مشروعا إلا إذا تم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الخصوم  

يفرض على  834ويلاحظ أن هذا التوجه ليس حكرا على التشريع المصري، فالقانون اللبناني في المادة 

 264المحكمين في التحكيم العادي الالتزام بقواعد أصول المحاكمات، كما يفرض القانون التونس ي المادة 

ظمة القانونية ربم اختلاف ذات الالتزام، مما ععكس تقاربا نسيبا في تنظيم الإجراءات بين هذه الأن

  1.فلسفهها حول المرونة

على ضرورة التزام المحكمين بالإجراءات المقررة قانونا، إلا إذا  265ينص قانون المرافعات العراقي في المادة 

أما  ،لى إجراءات خاصة يتبعها المحكمون تضمن اتفاق لاحق إعفاء صريحا من تلك الإجراءات، أو نص ع

باستثناء ما تعلق  إتباع قواعد المرافعات والقانون  في حال تفويض المحكمين بالصلح، فإنهم ععفون من

  2بالنظام العام.

 الفرع الثاني: انتهاء الخصومة في التحكيم.  

 تنتهي الخصومة في التحكيم إما بتنازل أحد الأطراف عنها أو بانقضائها لأسباب قانونية.

 أولا: ترك الخصومة

في القضايا  ،التنازل عن أصل الحق محل النزاع يقصد بترك الخصومة تخلي المدعي عن الإجراءات دون 

ا في أمّ  ،لك الخصم من الاستمرار في الدعوى يمكن للمدعي ترك الخصومة دون أن يمنع ذ القضائية

اء عبر اتفاق جديد أو ء الخصومة،  سو فيستلزم الأمر اتفاقا صريحا بين جميع الأطراف لإنها التحكيم

تفاق إنهاء الخصومة ويترتب على هذا الا ،تقديم طلبات متبادلة إلى القضاء أو حتى تبادل إعلانات رسمية

دون أن يؤثر ذلك في أصل الحق المتنازع عليه، إذ يمكن للمدعي المطالبة بحقه مجددا أمام  وجميع آثارها

يم أمام القضاء بمثابة وقد ععد عدم التمسك باتفاق التحك ،ة المختصة أو من خلال تحكيم جديدالمحكم

  3إذا لم يتعرض الطرف الآخر. تنازل عنه

 ثانيا: سقوط الخصومة.

المتفق  بل يجب عليهم الفصل فيها ضمن المهلة الحكم بسقوط الخصومةالمحكمون لا يملكون سلطة 

إذا توقفت الخصومة  4،ويفقدون سلطههم إذا انههت هذه المهلة دون إصدار الحكم عليها أو المحددة قانونا

أمام المحكمين مدة تعد مسقطة وفقا للقانون، يمكن التقدم بطلب إسقاطها إلى المحكمة المختصة بنظر 

                                                           

يتضمن أصول المحاكمات المدنية   16/09/1983صادر في  90مرسوم إشتراعي رقم  - 1  

.170-169، صالسابقمناني فرح، المرجع  - 2  

. 174، صنفسهمناني فرح، المرجع  - 3  
الصادرة بتاريخ  16العدد يتضمن القانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الجريدة الرسمية  1994لسنة  27القانون رقم  - 4
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كما يجوز إسقاط الخصومة عند استئناف حكم المحكمين أو الطعن فيه  ،اع وفقا للقواعد العامةالنز 

1لتماس إعادة النظر أمام المحكمة.بإ  

 المبحث الثاني: حكم التحكيم في منازعات الصفقات العمومية.
وفقا للمبادئ العامة التي تحكم النظرية العامة للتصرفات القانونية، فإن تكييف القرار الصادر عن 

يحدد أساسا بناء على المحكم باعتباره حكما تحكيميا لا يرتبط بالألفاظ التي عستخدمها المحكم، بل 

 مضمون القرار ومحتواه.

إلى أن حكم التحكيم هو القرار الذي يصدر عن المحكم ويفصل    E.Goullard  يذهب الأستاذ 

ء تعلق الأمر بموضوع النزاع ذاته أو بمسألة تتصل كليا أو جزئيا في النزاع المعروض عليه،سوا بشكل نهائي

.2لتي تؤدي إلى انههاء الخصومةأو بإجراء من الإجراءات ا بالاختصاص  

 فية صدور حكم التحكيم وشروط صحتهكيسنوضح و  (المطلب الأول )ناول في هذا المبحث مطلبين سنت

.كالات المتعلقة بمهمة المحكمينالإش سنطرح فيه (المطلب الثاني)بينما   

 المطلب الأول : صدور حكم التحكيم وشروط صحته.
كيفية صدور حكم التحكيم والشروط اللازمة لصحة هذا الحكم، وذلك من  وضحسن في هذا المطلب

 خلال الفرعين التاليين.

 الفرع الأول : كيفية صدور حكم التحكيم.

بطلان  والتي قد يؤدي الإخلال بها إلى نون يخضع صدور حكم التحكيم لجملة من الشروط التي أوجبها القا

بالإضافة إلى احترام المدة الزمنية المحددة. حكمالحكم، ومنها شرط الكتابة ولغة إصدار ال  

 

 

 أولا: شكل الحكم

شروط الكتابة عن لحديث ل تطرق لتحكيم في شكل محدد أو إطار معين لذا سنينبغي أن يصدر حكم ا

بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يصدر خلالها الحكم.  ،واللغة  

 أ- الكتابة:

يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة لتتمكن المحكمة المختصة من  وفقا للأنظمة التحكيمية الدولية

، كما يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، فإنه في حال 3استلامه وإتمام الإجراءات المطلوبة

م توثيق أسباب عدم تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد، يكتفى بتوقيع الأبلبية على أن يت

                                                           

.175، صالسابقمناني فرح، المرجع  - 1  
  .294، ص2007حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، - 2
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من " 1994لسنة  27من القانون رقم  43المادة  -3

 محكم واحد يكتفى بتوقعات أبلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"   
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فقط اشترط القانون أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، حيث ينص  ا في التشريع الجزائري أم ،توقيع الأقلية

   1قانون إ.م.و.إ.ج على أنه "يتم الاتفاق على التحكيم كتابة"

 ب –اللغة التي يحرر بها الحكم

تعين لم تتطرق معظم القوانين والأنظمة التحكيمية إلى هذه اللغة، بينما وضعت قيودا على اللغة التي ي

 على المحكمين إتباعها في إجراءات التحكيم، مع التأكيد على مبدأ حرية إرادة الأطراف في هذا الشأن.

ما لم يتفق  ربيةيبرز القانون المصري الذي ينص على إجراء التحكيم باللغة الع ومن بين هذه القوانين

ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات  ،د هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى الطرفان أو تحد

بالإضافة إلى أي قرار تتخذه الهيئة أو الرسالة الموجهة  بة، وكذلك على المرافعات الشفهيةوالمذكرات المكتو 

   2.أو الحكم الصادر، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار الهيئة على خلاف ذلك

 ج- المدة التي يصدر خلالها الحكم: 

ععد من أبرز أسباب لجوء الأطراف المتنازعة إلى  في مواضيع مختلفة من هذه الدراسةا تم ذكره كم

التحكيم هو بطء إجراءات التقاض ي، إلى جانب ما يتمتع به التحكيم من ميزة السرعة في الفصل في 

الدولية  فقد حددت معظم القوانين الوطنية والاتفاقيات وذلك ،عى الخصوم لحلهاالمنازعات التي عس

ويظهر  ها إصدار الحكم الذي ينهي النزاعالمتعلقة بالتحكيم مدة زمنية معينة يتعين على المحكمين خلال

على أنه " على هيئة التحكيم إصدار  45حيث تنص المادة  3،ذلك بوضوح في قانون التحكيم المصري 

لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم المهني للخصومة كله خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن 

كيم أن الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز لهيئة التح

وإذا لم يصدر الحكم  ،يهعلى ألا يتجاوز التمديد الحد الزمني المنصوص عل تقرر تمديد المدة المحددة

لأحد طرفي النزاع أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، يجوز 

يحق لأي من  في هذه الحالة ،ميعاد إضافي أو إنهاء الإجراءات من هذا القانون إصدار أمر بتحديد 9المادة

4.الطرفين رفع الدعوى إلى الجهة المختصة بنظرها  

مدى ميعاد إصدار الحكم: -د  

سواء كانت المدة متفقا عليها من  لتي يجب أن يتم فيها إصدار الحكما تقوم هيئة التحكيم بتحديد المدة

ما لم يتفق  وز أن تتجاوز هذه المدة ستة أشهرولا يج ،و كانت المدة التي حددها القانون قبل الأطراف أ

   5.الطرفان على مدة أطول 

                                                           

الذكر.  بق، السا09-08من قانون رقم  1لفقرةا 112المادة  - 1  
منشأة المعارف  ،1طلتحكيم ولجان فض المنازعات الغرف التجارية ومراكز التوفيق والتحكيم،ممدوح الطنطاوي، التوفيق وا - 2

  .87،ص 2003،)مصر العربية(الإسكندرية

، في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.1994لسنة  27القانون رقم  - 3  

45 عبد المالك، بوخريص الصالح، السابق الذكر، ص كينا - 4  
لأحكام التحكيم التجاري الدولي في بالبية  ،أحمد الصانوري، دور المحاكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص،دراسة مقارنة مهند - 5
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 الفرع الثاني: شروط صحة حكم التحكيم

يجب أن يتضمن حكم التحكيم مجموعة من البيانات التي  الإداريةو الحال مع حكم المحاكم مثلما ه

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: ،ابليته للتنفيذ ويجنب أي إشكالاتتوضح مضمونه بشكل يضمن ق  

 أولا: الشروط الشكلية لصحة الحكم التحكيمي 

معين يجب يتضح أنها تفرض شروطا  الدولية المنظمة للتحكيم الدولي عند مراجعة بعض النصوص

من القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة  31وقد نصت المادة  ،توافرها في حكم التحكيم

أما بالنسبة لقواعد لجنة  ،روط الشكلية التي ينبغي مراعاتهاللقانون التجاري الدولي على جملة من الش

منها الشروط التالية:  32قد أوردت المادة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، ف  

ثة وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلا بة وتوقيعه من قبل جميع المحكمينضرورة تحرير الحكم كتا -1

يجب بيان سبب بياب التوقيع ضمن نص الحكم. أعضاء وتخلف أحدهم عن التوقيع  

خلاف ذلك.تعليل الحكم بشكل مفصل، ما لم يتفق الطرفان على  -2  

.بيان تاريخ ومكان إصدار الحكم -3  

وما يليها من قانون إ.م.و.إ.ج، حيث حددت  1007تولى المشرع الجزائري تنظيم هذه المسألة في المادة 

الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة حكم التحكيم، والتي تتمثل في: الكتابة، التسبيب، تحديد مكان 

من قانون إ.م.و.إ.ف، 1472ا المشرع الفرنس ي، فقد نص في المادة أمّ  ،عليه تاريخ صدور الحكم، والتوقيعو 

:ةعلى أن حكم التحكيم يجب أن يتضمن الأمور التالي  

.أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم -  

.تاريخ إصدار الحكم -  

.مع تحديد محل إقامههم أو تسميههم ومركزهم القانوني أسماء الأطراف -  

.  1ن أو الممثيلين القانونيين )في حال وجودهم(أسماء المحامي -  

قد نصّت على وجوب أن يتضمن حكم التحكيم ملخصا لدعوى  1741وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

 الطرفين ومستنداتها، إضافة إلى بيان الأسباب التي أدت إلى الحكم.

 21في المادة حكم التحكيم" عنوان "شكل ومحتوى تحت  ن النموذجي للتحكيم الدوليكما ورد في القانو 

 النص التالي: 

وفي حال اشتراك أكثر من محكم  ،كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون يجب أن يَصدر حكم التحكيم  -

مع بيان سبب بياب توقيع أي عضو إن وجد. يكفي توقيع الأبلبية  

أو  الطرفان على عدم ذكر الأسبابتفق إلا إذا ا لتحكيم الأسباب التي استند إليهايجب أن يتضمن حكم ا -

.30إذا كان القرار قد صدر وفق شروط متفق عليها بموجب المادة   

                                                           

.178القاهرة، ص ،2010دار الفكر الجامعي، ، اسة مقارنةالتحكيم التجاري الدولي، در  لزهر بن سعيد، - 1  
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ويعتبر  2وفقا للفقرة الأولى من المادة يجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدور ومكان التحكيم المحدد -

  1.ك المكان المحددذلك من الشروط الشكلية الأساسية لحصة الحكم، بحيث يكون الحكم صادرا في ذل

 أ- أسماء المحكمين:

 دة ما يتم بيان صفاتهم وعناوينهموعا حكم التحكيم ذكر أسماء المحكمين من الضروري أن يتضمن

 ض القرارات الدوليةوفي بع، إلى كيفية اختيار المحكم الرئيسوالطرف الذي قام بتعيين كل منهم، بالإضافة 

باعتبار أن عقد التحكيم لا ينعقد إلا بعد قبول المحكم لمهمته، كما عشار كذلك إلى قبول المحكم لمهمته، 

 سبق أن تم توضيحه عند الحديث عن بداية المدة التي يجب ضمنها إصدار حكم التحكيم.

 ب –أسماء أطراف النزاع: 

يجب أن يذكر اسم كل طرف من أطراف النزاع في حكم التحكيم، وقد تتم الإشارة إلى طالب التحكيم 

وقد يكون الخصوم أشخاصا طبيعيين ،لمطلوب ضده بوصفه "المدعى عليه"فه "المدعي"، وإلى الطرف ابوص

صوم خيذكر الاسم الكامل لكل طرف وعنوانه، أما إذا كان ال معنويين، ففي حالة الشخص الطبيعيأو 

كما يجب أن يتضمن القرار الأسماء المحامين  شخص المعنوي ومركز أعمالهشخصا معنويا، فيذكر اسم ال

.2في حال وجودهم رين القانونيين الممثلين لكل طرفأو المستشا  

 ج- الإشارة إلى اتفاق التحكيم    

سواء تم ضمن شرط وارد في العقد المبرم بين  ي حكم التحكيم إلى اتفاق التحكيممن الضروري الإشارة ف

إذ يبرز ذكر هذا الاتفاق  ،يم مستقلة نشأت بعد حدوث النزاعكالطرفين، أو من خلال مشارطة تح

 التفاصيل التي اتفق عليها الطرفان بخصوص كيفية سير إجراءات التحكيم.

 

 

 

 د- موضوع النزاع:

وء إلى يجب أن يضمن حكم التحكيم بيان موضوع النزاع الذي نشأ بين الطرفين وأدى إلى طلب أحدهما اللج

وبالبا ما يتضمن الحكم ملخصا لطلبات المدعي، والأسباب التي دفع بها المدعى عليه لرفض تلك  ،التحكيم

 الطلبات أو الأعراض عليها، مما أدى إلى عرض النزاع على هيئة التحكيم.

الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحكمين: -ه  

تمت خلال سير التحكيم، مثل القرارات يتعين على هيئة التحكيم ضمن حكمها أن تلخص الإجراءات التي 

المتخذة بشأن الحجز التحفظي، تواريخ المرافعات، ادعاءات الأطراف، المذكرات واللوائح المقدمة، أقوال 

كما  ،تندات المقدمة أثناء سير الخصومةوكافة المس وجدوا، وتقارير المعاينة والكشف الشهود والخبراء إن

                                                           

.213، ص2010فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي)دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - 1  

. 179محمود مختار أحمد بربري، المرجع السابق، ص - 2  
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لكون  ة إلى بيان تاريخ إقفال المرافعةيجب الإشارة إلى مشكلات التي واجهت الهيئة وكيفية معالجهها، بالإضاف

.1هيئة التحكيم ليست دائمة الوجود، مما عستوجب إنهاء النزاع دون ترك نقاط بير محسومة  

 و- تاريخ ومكان إصدار الحكم التحكيمي:

وقد أشرنا  ،تشترط أن يكون حكم التحكيم مسببايتضح أن أبلبها  يةن خلال استعراض النصوص القانونم

سابقا إلى أن القوانين الانكلوسكونية لا تفرض تسبيب حكم التحكيم، كما أن أحكام القضاء فيها بالبا بير 

عتمد عليها المحكم في إصدار ويقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي ا ،2مسببة

وقد أوجب المشرع الجزائري أن يكون حكم التحكيم مسببا، وكذلك فعل المشرع الفرنس ي في المادة  ،مهحك

الواجب التطبيق لا عشترط من قانون إ.م.ف، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون  1471

ر الرقابة الصارمة لا تطبق على المحكيين نفس معايي ومع ذلك ،التسبيب وإلا تعرض الحكم للبطلان

المعمول بها بالنسبة لأحكام القضاء، إذ يكفي أن تكون أسباب الحكم كافية ومترابطة منطقيا مع ما انتهى 

.3إليه القرار  

 ر- تاريخ ومكان إصدار الحكم التحكيمي:

جرى العمل في معظم القوانين والقواعد التحكيمية على اشتراط ذكر تاريخ ومكان صدور حكم التحكيم، 

فبواسطة تاريخ الحكم يمكن التحقق من صدوره  ،إجراءات الاعتراف بالحكم وتنفيذهنظرا لأهميهها في 

ما ى إبقاء النزاع معلقا، مضمن المدة المحددة لهيئة التحكيم، إذ أن تجاوز هذه المدة دون تمديدها يؤدي إل

منها ما نصت عليه  أمور فتبرز أهميته في عدة  أما بالنسبة لمكان التحكيم ،عستلزم اللجوء إلى تحديد جديد

، التي اعتمدت مكان صدور الحكم معيارا لتحديد ما إذ كان 1958المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لعام 

 الحكم أجنبيا.

لعربية أن حكم التحكيم ععد أجنبيا إذا صدر خارج حدودها، بينما ععتبر وطنيا إذا تعتبر أبلب القوانين ا 

وعادة ما يكون مكان صدور حكم التحكيم هو ذاته مكان إجراء  ،ولة نفسهاجرى التحكيم على إقليم الد

نون )الفقرة الرابعة( من القا21والمادة  4من قواعد اليونسترال16التحكيم، كما نصت على ذلك المادة 

 النموذجي للتحكيم.

وقد استقر العمل الدولي على أن مكان التحكيم ععد مكان صدور الحكم حتى وإن تمت مداولات المحكميين 

 في أماكن مختلفة. 

ال بيان يتضح أن عدم ذكر تاريخ صدور الحكم يؤدي إلى بطلانه، بينما لا يؤدي إبف ومن خلال هذه المبادئ

نادا إلى القرينة القاضية بأن مكان التحكيم ععتبر هو مكان صدور الحكم. است مكان الصدور إلى البطلان  

                                                           

.344، ص1990، نوفل، 3عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي،ج - 1  

.180محمود أحمد البربري، المرجع السابق، ص - 2  

.231، ص2014، 3حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، دار الثقافة،ط - 3  
من قانون اليونسترال، "باستثناء الخطأ المعتمد، يتنازل الأطراف، إلى أقص ى مدى عسمح به القانون المنطبق، عن أي ادعاء  16أنظر المادة  - 4
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 ي- توقيع المحكمين: 

ار بعد انههاء شم التحكيم حيث عكن المحكمين قبل إصدار حسبق أن أشرنا إلى ضرورة إجراء المداولة بي

ة المعتمدة من قبل وقد نصت بعض القواعد التحكيمي ،إعداد الحكم الذي يفصل في النزاعالمداولة إلى 

تولى المحكمون إعداد مشروع الحكمالمؤسسات المتخصصة في التحكيم على أن ي  

ثم يصدر الحكم موقعا  مية نفسها، ويتم إقراره من قبلهاليعرض على جهة محددة ضمن المؤسسة التحكي 

   1ولا عستثنى أحد من التوقيع إلا إذا تضمّن الحكم ما يخالف وجهة نظره. ،من المحكمين

 ثانيا: الشروط الموضوعية لصحة الحكم التحكيمي. 

بل يتعين توفر شروط موضوعية إلى جانب الشروط  حكم التحكيم الدولي بمجرد صدوره لا يمكن تنفيذ

 الشكلية التي سبق بيانها، وهي كما يلي: 

 1- أن يكون الحكم قطعيا:

أو حسم مسألة أولية مثل الاختصاص، أما  إذا فصل في النزاع كليا أو جزئياععد حكم التحكيم نهائيا 

م بتعيين خبير لإثبات واقعة معينة، حتى وإن كفهي الأحكام الوقتية أو التمهيدية، كالح الأحكام بير النهائية

ينهي الحكم التحكيمي القطعي الخصومة  2كان ذلك بعرض دعم أحد أوجه الطلبات المطروحة في النزاع،

وبالبا ما تصاغ أحكام  التحكيم بنفس  جواز إعادة نظر النزاع من جديد،م التحكيمية، ويترتب عليه عد

ق الأمر بتحكيم الداخلي أو دولي، و سواء تم التحكيم في 
ّ
الشكل الذي تصدر به الأحكام القضائية، سواء تعل

 إطار  حر أو مؤسس ي، مع بعض الخصوصيات، كإرفاق الرأي المخالف في حالات التحكيم التجاري الدولي.

 2- أن يكون الحكم حائزا على حجية الش يء المقض ي فيه:

يترتب على صدور الحكم التحكيمي نفس الآثار التي تترتب على الأحكام القضائية، من بينها حجية الش يء 

المقض ي فيه، باعتبارها من النظام العام. وتعد هذه الحجية مركزا قانونيا إجرائيا يكسبه الحكم من تاريخ 

لزم الأطراف بالتقيد بمنطوقه، حتى وإن كان قابلا للطعن. ويعد الحكم التحكيمي من النطق به، ما ي

الناحية الفنية عملا قضائيا، مما يضفي عليه حجية قاصرة على من كان طرفا أو ممثلا في الخصومة 

قض ي به التحكيمية، وذلك لكون التحكيم قضاء استثنائيا. ومن هذا المنطلق، يجب التمييز بين قوة الأمر الم

إذ لا يجوز إعادة التحكيم والأطراف من هذه الحجية للحكم التحكيمي وبيرها من الآثار، وتستفيد هيئة 

الفصل في النزاع الذي صدر بشأنه الحكم التحكيمي أمام أية جهة قضائية أخرى. ويجب كذلك التمييز بين 

الإلزامية التي تفرض تنفيذ الحكم وفقا حجية الأمر المقض ي به التي تمنع إعادة نظر النزاع، وبين القوة 

     3لمضمونه.

 3- أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ:

                                                           

.50المرجع السابق، ص كينا عبد المالك، بوخريص الصالح، - 1  
  وما بعدها. 48، ص2002، 1حكم التحكيم الحر الصادر عن المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، منشور في أحكام المركز،ط -2

.52، صالسابقلك، بوخريص الصالح، المرجع كينا عبد الما - 3  



الثاني:                          النظام الإجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية الفصل  
 

 
47 

 

إذا صدر الحكم التحكيمي بشكل نهائي واكتسب حجية الش يء المقض ي به، فإنه ععد ملزما ونهائيا بالنسبة  

ما لم   1ة بالإنجليزية.للأطراف، وهو ما ععبر عنه بالبا بصيغة "ملزم ونهائي" كما هو شائع في الدول الناطق

يطعن أحد الأطراف بالحكم التحكيمي بوجه من أوجه الطعن القانونية، فإنه ععد ملزما وقابلا للتنفيذ. 

ويجوز للطرف المحكوم لصالحه تنفيذه طوعا، باعتبار أن حكم التحكيم يمثل اتفاقا تعاقديا بين الأطراف، 

م. أما إذا رفض الطرف الآخر التنفيذ، فيمكن للمحكوم شأنه شأن أي التزام منصوص عليه في عقد التحكي

له اللجوء إلى القضاء لطلب إلزامه بالتنفيذ، واستخدام القوة العامة عند الحاجة شريطة أن تقتنع 

 المحكمة بقابلية الحكم للتنفيذ، وفي هذه الحالة تتبع نفس وسائل تنفيذ الأحكام القضائية.

 4- حجية الأمر المقض ي به:

على صدور حكم التحكيم التزام الطرفين بتنفيذه، وامتناعهما عن عرض النزاع ذاته مرة أخرى أمام  يترتب

القضاء أو التحكيم، نظرا لاكتساب الحكم لحجية الأمر المقض ي فيه من تاريخ صدوره، دون الحاجة لأمر 

إمكانية الطعن في الحكم  تنفيذي. وتبقى هذه الحجية مقصورة على موضوع النزاع والأطراف المتنازعة. وربم

التحكيمي بطرق قانونية، إلا أن اكتسابه لحجية الأمر المقض ي لا ععني بالضرورة تمتعه بالقوة التنفيذية، 

والتي تمنح بقرار صادر عن جهة مختصة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم، بخلاف القاض ي، لا يملك سلطة 

.2ذ تنحصر صلاحياته في الفصل في موضوع النزاعإصدار أحكام وقتية أو اتخاذ تدابير تحفظية، إ  

 المطلب الثاني: الإشكالات المتعلقة بمهمة المحكمين

تواجه الأطراف في تعيين المحكمين، تبرز مسائل أخرى تؤثر بشكل مباشر بالإضافة إلى الصعوبات التي قد 

  3زله من مهامه.على سير عملية التحكيم، وتتعلق بالمحكم نفسه، خصوصا ما يتعلق برده أو ع

 الفرع الأول : عزل المحكم

تعد مسألة عزل المحكم لا تقل أهمية عن مسألة تعيينه، وقد تناولهها معظم أنظمة التحكيم الإقليمية 

والدولية نظرا لتأثيرها المباشر على جدية وشفافية سير التحكيم، وضمان صدور حكم عادل ونهائي. وتمكن 

. ولا يتم عزل 4إلى أسباب وإجراءات العزل وآثاره على الدعوى التحكيميةأهمية هذا الموضوع في النظر 

المحكم بعد بدء الخصومة إلا باتفاق صريح بين جميع أطراف التحكيم، إما من خلال إعلان قرار العزل 

 صراحة أو ضمنًا بتعيين محكم بديل.

ل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق الفقرة الأخيرة من ق.إ.م.و.إ.ج على أنه"لا يجوز عز  1018تنص المادة 

جميع الأطراف"، ويقصد ب "هذا الأجل " مدة التحكيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، سواء 

كانت محددة في الاتفاق أو لم تكن. وفي حال عدم التحديد، يتعين على هيئة التحكيم إنهاء مهمهها خلال 

                                                           

.290، صالمرجع السابقعبد الحميد الأحدب،  - 1  
 عساد خالد، فض المنازعات الاستثمارية وحتمية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة مستغانم - 2

  .98،ص2011)الجزائر(،

70عبد الحميد الأحدب،المرجع نفسه، ص - 3  
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ن المحكمين أو إخطار الهيئة، مع إمكانية تمديد الأجل باتفاق الأطراف أو وفقا أرشعة أشهر من تاريخ تعيي

للنظام التحكيمي أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المختصة. وبالتالي، لا يجوز عزل المحكم خلال هذه 

ترك لتنظيم كل المدة إلا باتفاق جميع الأطراف في التحكيم الداخلي، أما في التحكيم الدولي فالأمر يختلف وي  

. إن إرادة الأطراف تعد المرجع الأساس ي في تحديد كيفية عزل المحكم، ولا يوجد نص 1حالة بحسب طبيعهها

يقيد تلك الإرادة، لذا يمكن الاتفاق مسبقا على شروط العزل ضمن اتفاق التحكيم. ولا يتصور عزل المحكم 

ويكون قد استنفد ولايته بمجرد الفصل في النزاع بعد صدور الحكم التحكيمي، لأن مهمته تكون قد انههت، 

 وإصدار الحكم، إذ تعد الخصومة قد انقضت.

خاصة في  وء إلى المحكمة الإدارية المختصةبير أن الإشكال يطرح عند التساؤل: هل يجوز عزل المحكم باللج

 منازعة تتعلق بصفقة عمومية؟

من نفس القانون، فإن الأصل هو عدم جواز العزل إلا الفقرة الأخيرة  1018إذا أخذنا بعمومية نص المادة 

باتفاق الأطراف. لن إذا تم تعيين المحكم من قبل المحكمة الإدارية، فلا يوجد ما يمنع من أن ععود أحد 

يملك القائلة: "من يملك سلطة التعيين الأطراف إلى هذه المحكمة للمطالبة بعزله تأسيسا على القاعدة 

وهو ما يمكن قياسه على إجراءات تعيين الخبراء أمام القضاء.أيضا سلطة العزل".   

 وبهذا، يجوز عزل المحكم من قبل المحكمة الإدارية في الحالات التالية:

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته دون سبب مشروع، ولم يتمكن الطرف صاحب المصلحة من إثبات  -1

 وجود حالة من حالات الرد.

المحكمة سلطة تعيين المحكم بناءً على طلب أحد الأطراف، فلا مانع من منحها كذلك إذا منح المشرع  -2

.2سلطة عزله، حتى دون اتفاق جميع الأطراف  

 الفرع الثاني: رد المحكم

يجوز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يجوز ردّ القاض ي من أجلها، وهي تلك المتعلقة بوجود مصلحة شخصية 

موضوع النزاع، أو وجود صلة قرابة أو علاقة مودة أو عداوة بأحد الخصوم، أو وجود للمحكم أو لأقاربه في 

علاقة بينه وبين محامي أحد الأطراف. ويقدّم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز 

ة إقليميا بحسب التحكيم المتفق عليه، وإن لم يوجد اتفاق،  فيقدّم الطلب إلى الغرفة الابتدائية المختص

. 3قواعد الاختصاص العام  

يّن باسمه في اتفاق التحكيم. ويجب أن  إذا تم رد المحكم، يجب تعيين محكم جديد بالطريقة ذاتها التي ع 

يتصف المحكم الذي تم تعيينه وتشكيل هيئة التحكيم، يكتسب المحكم صفة القاض ي، ويصبح بالتالي 

ويتجرد من أية تبعية له، فلا تكون له سلطة أو ولاء للطرف الذي مستقلا عن الطرف الذي قام بتعيينه، 

                                                           

.55كينا عبد المالك، بوخريص الصالح، المرجع السابق، ص - 1  

56، صنفسهلك، بوخريص الصالح، المرجع كينا عبد الما - 2  

133مناني فراح، السابق الذكر، ص - 3  



الثاني:                          النظام الإجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية الفصل  
 

 
49 

 

من قانون إ.م.و.إ.ج على حالات معينة يجوز فيها للخصوم طلب رد المحكم،  1016اختاره. وقد نصت المادة 

 ومن أبرزها:

افر المؤهلات المتفق عليها: -1 عدم تو  

كيم، على أن تتوافر في المحكم مؤهلات مهنية إذ قد يتفق أطراف التحكيم ضمن اتفاقهم أو في شروط التح 

أو علمية معينة. فإذا تم اختيار محكم لا تتوافر فيه هذه المؤهلات، جاز للطرف المتضرر أن يطلب رده، 

 نظرا لإمكانية تأثير ذلك على حياده وموضوعية الحكم المنتظر صدوره منه.

ام التحكيم المعتمد من قبل الأطراف:عندما يوجد سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في نظ -2  

من نظامها  11فإذا وقع الاختيار مثلا  على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية، فإن المادة  

تجيز تقديم طلب الرد في حال ادعاء بانتفاء استقلال المحكم أو لأي سبب آخر مشروع، ويتم ذلك عبر 

. 1عام لهيئة التحكيم، يحدد فيه الوقائع والظروف التي يبنى عليها الطلبتوجيه تقرير كتاشي إلى الأمين ال  

الأسباب الشخصية لرد المحكم المرتبطة بعلاقاته ومصالحه: -3  

من بين الأسباب الجوهرية التي تبرر رد المحكم، تلك المتعلقة بشخصه أو بعلاقاته، سواء كانت علاقات 

ة، تربطه مباشرة أو بشكل بير مباشر بأحد أطراف النزاع، عن مصلحية، اقتصادية، عائلية، أو اجتماعي

طريق وسيط أو شريك. وتعتبر هذه الأسباب مطابقة لما هو معمول به في رد القضاة أمام القضاء العادي، 

نظرا لما تنطوي عليه من مساس بمبدأي الحياد والاستقلال اللذين يجب أن يتحلى بهما كل من يتولى الفصل 

 في النزاع.

 على أن الطرف الذي عين محكما لا يجوز له رده لسبب  1016وقد نصت المادة 
ً
من قانون إ.م.و.إ.ج صراحة

 ."
ً
 كان ععلم به وقت التعيين، وهو ما يكرس قاعدة "لا يرد المحكم بسبب معلوم سلفا

عندئذٍ للطرف بير أنه عستثنى من هذه القاعدة الحالات التي يظهر فيها سبب الرد بعد التعيين، إذ يجوز 

2الذي عيّنه أن يطلب رده  

ويجب أن يقدم طلب الرد إلى هيئة التحكيم ذاتها، أو إلى الجهة القضائية المختصة عند الاقتضاء، وفقا لما 

دم الطلب أن سبب الرد لم يكن في وسعه معرفته  ثبت مقَّ تفرضه قواعد التحكيم المعتمدة، شريطة أن ي 

 وقت تعيين المحكم.  

 

 
 

                                                           
من نظام الغرفة على أنه "يقدم طلب الرد استنادا إلى ادعاء انتقاء الاستقلالية أو لأي سبب أخر بتوجيه مذكرة  1فقرة  11تنص المادة  -1

 كتابية للأمانة العامة، موضحا فيها الوقائع والظروف التي عستند إليها هذا الطلب".  
2
 .58، صكينا عبد المالك، بوخريص الصالح، المرجع السابق - 
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 حل منازعات الصفقات العمومية.في ة التحكيم كآلي ةماهي الفصل الأول:
يعرف التنظيم القانوني بإمكانية تحقيق الحماية القضائية للمصالح المعتدى عليها، وبالتالي تطبيق     

 القاعدة القانونية بوسيلة أخرى غير الالتجاء إلى قضاء الدولة، وهي التحكيم. 

بفضل  يعتبر التحكيم من أبرز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وقد أصبح شائعا في الوقت الحالي

هذه المنازعات تتميز بمسائل علمية دقيقة و مزاياه العديدة، خاصة في منازعات الصفقات العمومية. 

وأسس ومصطلحات خاصة بها، مما يجعلها تختلف عن غيرها من المنازعات. لذلك من المهم دراسة 

 .1ثنائيضوابط التحكيم في هذا المجال عبر التأصيل والمعاصرة، بهدف فهم هذا النظام الاست

 : مفهوم التحكيم في الصفقات العمومية. المبحث الأول 

من تعريف التحكيم في الصفقات أولا لتحديد مفهوم التحكيم في الصفقات العمومية لابد علينا 

   (.المطلب الثانيوتحديد الطبيعة القانونية له في )، العمومية )المطلب الأول(

 : التحكيم في الصفقات العمومية. المطلب الأول 

التالي تطبيق القاعدة يعرف النظام القانوني بإمكانية تحقيق الحماية القضائية للمصالح المتضررة، وب

وسيلة بديلة عن اللجوء إلى قضاء الدولة وهي التحكيم، يعد التحكيم الوسيلة الأكثر أهمية في كالقانونية 

الاستغناء عن القضاء العادي من خلال الاتفاق على عرض نزاعهم هذا السياق حيث يتمكن الأطراف من 

 2يتولى هؤلاء الفصل في النزاع المعروض. رونهم أو يحددون طريقة لاختيارهمعلى شخص أو أشخاص يختا

 للتحكيم.  ايقتض ي منا هذا الموضوع أن نحدد تعريف

 

 

 : التعريف الفقهي والاصطلاحي.الفرع الأول 

                                                           
الجديد،  247-15دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري في ظل المرسوم الرئاس ي  - 1

  .6ص، 2017سنة، بالإسكندرية)جمهورية مصر العربية(دار النشر الجديدة،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان)الجرائر(، 
، مركز الدراسات العربية للنشر 1الإدارية الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكيم فيها، دراسة مقارنة، ط علاء الدين العناني، العقود - 2

 . 52م ص2019 -ه1440، (جمهورية مصر العربيةالإسكندرية ) والتوزيع، طريقك إلى المعرفة،
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 في هذا الفرع إلى التعريف الفقهي والتعريف الاصطلاحي. ق ر طتوسن

 :أولا: التعريف الفقهي

 قيل بأن التحكيم هو اختيار الشخص لغيره ح  
 
 1لحكم فيما بين الخصمين كالقاض ي في حق الناسل ام  ك

وصاحب الحكمة. وقد )حكم( أي  ة من العلم، الشخص العليم الحكيمالحكم هو أيضا الحكمة المستمد  

 ختار للفصل بين المتنازعين و)ح  صار حكيما، والحكم بمعنى الحاكم، وهو من ي  
 
موه بينهم( أمروه أن ك

   2يحكم، ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أجزناه بيننا

يْر  اللهه 
 
غ
 
ف
 
ا﴾والحكم هو أحد أسماء الله تعالى، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:﴿ أ م 

 
ك ي ح  يه

بْت 
 
 3 أ

مْ  هه سه
ف 
ْ
ن
 
ا فيه أ

دو  جه
 ي 
 
مَّ لا

 
مْ ث ه  يْن  ر  ب  ج 

 
ا ش م   فيه

وك  م  ه
 
ك ح  ى ي  تَّ  ح 

ن  نو  ومه
 ي 
 
ك  لا ه

ب  ر   و 
 
لا

 
ا  وقوله تعالى:﴿ ف مَّ ه

ا م  ج  ر  ح 

ا﴾ م  سْليه
 
وا ت م  ه

 
ل س  ي  يْت  و  ض 

 
  4ق

  التعريف الاصطلاحي:ثانيا: 

 تعريفات.له عدة ففي الاصطلاح  اأم  

  التحكيم عند المالكية معناه: أن  
 
  وارتضياه.لاما بينهما رجالخصمين إذا حك

 كما صالحا للقضاء يرتضيانه للحكم بينهما.و أيضا: تولية شخصين ح   

 .وعند الشافعية: تولية خصمين حكما صالحا للقضاء ليحكم بينهما

حكمين مستقلين عن الأطراف، شخصين أو أكثبين إيجاد حل للنزاع القائم أيضا ويقصد به  ر بواسطة م 

 5يستمدون سلطاتهم من اتفاق بين الأطراف دون تدخل من الدولة

                                                           
علوم كلية الاقتصاد و خصص اقتصادي دولي، طلبة السنة الثانية ماستر تألقيت على التحكيم التجاري، محاضرات ، مراد سيساوي  -1

 9، ص2023/2024، )الجزائر(عنابة جامعة باجي مخطار التسيير،

.53صالمرجع السابق، علاء العناني،   - 2  

. 114ــ سورة الأنعام، الآية 3  

.64سورة النساء الآية   - 4  

. 54ص علاء العناني، المرجع السابق، - 5  
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ى طرح فه الأستاذ أحمد أبو الوفا على أنه: "الاتفاق علواصطلح الفقهاء للتحكيم عدة تعريفات حيث عر  

فه . وأيضا عر  1أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة" ةالنزاع على شخص معين أو عد

الأستاذ سيف الدين البلعاوي على أنه: "التحكيم في معناه العام هو أن يلجأ طرفان متنازعان إلى من 

 ي  
 
مانه في حل نزاعهما القائم وتنفيذه، ويتم اختيار الحكم بمعرفتهما حيث يتفقان مقدما على قبول حك

 رتضاء تنفيذه.كمه واح  

تعددت آراء الفقه والقضاء حول تعريف نظام التحكيم، ورغم الاختلافات الشكلية في هذه التعريفات، إلا 

ازعات أنها اتفقت من حيث الجوهر على أن التحكيم يعد من الوسائل القانونية التي تستخدم لحل المن

 ر  بطريقة ودية وسريعة. وقد ع
 
من قانون المرافعات  1442في المادة  شرع الفرنس ي شرط التحكيمف الم

لزم بموجبه أطراف العقد بحل المنازعات التي قد تنشأ عن العقد بواسطة المدنية بأنه "الاتفاق الذي ي  

 التحكيم". 

التحكيم بأنه "العملية التي يتم  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  4ف المشرع المصري في المادة عر  

جهة تتولى ن خلال رفي النزاع بإرادتهما الحرة". ويشمل ذلك التحكيم الذي يتم مالاتفاق عليها بين ط

 دائما للتحكيم أو لم  اإجراءات التحكيم بناء  
 
على اتفاق الطرفين سواء كانت هذه الجهة منظمة أو مركزا

  .تكن كذلك

 
 
كم من شخص ثالث ح  عرف المحكمة الدستورية العليا التحكيم بأنه: "عرض نزاع معين بين طرفين على ت

على اختيارهما أو بتكليف منهما، أو وفق شروط يحددها الطرفان. ويصدر هذا الحكم  ايتم تعيينه بناء  

بشكل قاطع للفصل في النزاع، مما ينهي الخصومة في المسائل التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يقدم كل 

  2ساسية".منهما وجهة نظره بشكل تفصيلي، ومع ضمانات التقاض ي الأ 

فض تباينت التعريفات ل تعريفه على أنه نظام قانوني يتم من خلاله الفصل الفقهية لهذا النظام، ولكن ي 

 في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر، بواسطة شخص محايد يستمد سلطته من اتفاق الأطراف المتنازعة.

يستبدلون به اللجوء إلى المحاكم لتوفير  الأصل في التحكيم أنه يتم بالاختيار وبإرادة أطراف النزاع، حيث

قد يكون التحكيم إلزاميا في بعض  يدات الخصومات القضائية. ومع ذلكالوقت والتكاليف، ولتجنب تعق

الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات بين الأشخاص المعنوية أو المشاريع المملوكة للدولة، مثل 

                                                           

.15، ص1988،سنةالعربية( مصربالإسكندرية)، منشأة المعارف، 05أحمد أبو الوفا،التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، ط -ـ 1  

.11ص 2007الإسكندرية)مصر العربية(، سنة  ،منشأة المعارف ،1فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط ـ 2  
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تعتبر هيئة التحكيم هيئة قضائية متخصصة،  مال. وفي هذه الحالةأو قاع الأع مشروعات القاع العام

حيث تستند رئاستها إلى أحد رجال القضاء الذي يعينه وزير العدل، وتعد نوعا من القضاء العام. كما أن 

   1اختصاصها يعتبر ولائيا ويخص النظام العام، وفقا لما أكدته محكمة النقض ووافق عليه غالبية الفقهاء.

 تعريف التحكيم في مجال الصفقات العمومية وأنواعه.ع الثاني: الفر 

 إلى تعريف التحكيم وأنواعه في مجال الصفقات العمومية. ناطرقتفي هذا الفرع 

 تعريف التحكيم في مجال الصفقات العمومية.أولا: 

وإن كانت تصب  في معنى واحد فقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف التحكيم  اختلفت تعريفات التحكيم

من الأعمال الإجرائية المتتابعة، تبدأ عملية  على أنه مجموعةفه " مغلبا الطبيعة القضائية له فعر  

بمهمة يفه على اتفاق بين المتنازعين على تكل االتحكيم باختيار طرف محايد ـ سواء كان فردا أو هيئة ـ بناء  

وينتهي الإجراء  عايير العدالة المناسبة للتطبيقمع تحديد قواعد القانون أو م واستقصاء وقائع النزاع

عرف أيضا بالقضاء المختار، أي إنشاء نظام عدالة خاص يتم عن بإصدار حكم يجسد تلك المبادئ. كما ي  

  2الحكم لين بإصدارحالتها إلى محكمين مخو طريق سحب المنازعات من نطاق القضاء العام وإ

 
 
شرع سمح باللجوء إلى التحكيم، سواء كان شرطا أو اتفاق في قانون وفي القانون الجزائري نجد أن الم

من نفس القانون على أنه " يمكن لكل شخص  1006لإجراءات المدنية والإدارية. وفي هذا نصت المادة ا

"بمعنى آخر، يسمح بالتحكيم في المسائل التي اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها

يمكن للأفراد التصرف فيها بحرية، بينما تستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنظام العام أو حالة 

 الأشخاص وأهليتهم.  

 
 
ف التحكيم بأنه " إجراء خاص لحل بعض شرع الفرنس ي عر  و على عكس المشرع الجزائري نجد أن الم

محكمة تحكيم يتفق الأطراف على منحها صلاحية الفصل فيها بموجب اتفاق  النزاعات من خلال

 3التحكيم."

                                                           

.56/  55 ـ علاء العناني، المرجع السابق، ص 1  

8، صالمرجع السابق. دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، ـ  2  

بشأن التحكيم.   1993لسنة  42ـ أنظر المادة الأولى من قانون الفرنس ي رقم  3  
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شرع لحل يمكن تعريف التحكيم في الصفقات العمومية على أنه أحد الوسائل البديلة التي أجازها الم

صاديا بصفته متعاملا اقت جراء إداري يتفق بموجبه المتعاقدالنزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة. وهو إ

على إحالة النزاع إلى طرف ثالث محايد  تها شخصا من أشخاص القانون العامبصف مع المصلحة المتعاقدة

سواء كانت مدرجة ضمن بنود العقد أو مستقلة  الفصل فيه وفقا لاتفاقية مكتوبةيتمتع بالكفاءة، يتولى 

 .1عنه

 "ين أساسيين: التحكيم في الصفقات العمومية وغيرها من العقود يقوم على ركني
 
إرادة "و "شرعإجازة الم

 "الخصوم

اق إلا أن اللجوء إليه قد لا يكون ممكننا حتى في حال اتف ن كونه وسيلة بديلة لحل النزاعاتوعلى الرغم م

شخاص المعنوية العامة. ويعود ذلك إلى وجود جهاز قضائي  إداري لأالأطراف عليه، خاصة بالنسبة 

حد أطرافها من الجهات المحددة في أعات المتعلقة بالعقود التي يكون المناز مستقل مختص بالفصل في  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لذلك يبقي التحكيم استثناء عن القاعدة العامة، مما  800المادة 

 يستوجب نصا قانونيا صريحا يجيزه حتى يصبح اللجوء إليه ممكنا.

حيث  منح الأطراف حرية اختيار قضاتهميم هو نظام قضائي خاص ين التحكأالقول  يمكن وبشكل عام

سواء  ي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهمبمهمة الفصل في النزاعات الت يعهدون إليهم بموجب اتفاق مكتوب

ويتم ذلك  .ريق التحكيمطكانت ذات طبيعة تعاقدية أو غير تعاقدية، شريطة أن تكون قابلة للحل عن 

. تشمل إجراءات التحكيم في الصفقة 2لعدالة، مما يؤدي إلى صدور حكم ملزم للأطرافوفقا لمقتضيات ا

اع القابل للتحكيم إلى العمومية سلسلة من الخطوات التي يبدأها أطراف الصفقة بالاتفاق على إحالة النز 

 النزاعدور حكم تحكيمي يحسم سواء كان فردا أو هيئة تحكيمية. وتنتهي هذه الإجراءات بص طرف محايد

    3وفقا لأحكام القانون أو مقتضيات العدالة، بما يحقق توازنا بين مصالح الأطراف المعينة.

 أنواع التحكيم في الصفقات العمومية:ثانيا: 

                                                           
جامعة ـ مبروك ليندة، التحكيم التجاري الدولي في مجال الصفقات العمومية، مذكرة تخرج ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال 1

 .   32، ص 2017، دورة جوان )الجزائر( أوت سكيكدة20
، دار الجامعة الجديدة (الجرائر) نية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانـ د/بلباقي بومدين، التحكيم التجاري،كلية الحقوق والعلوم الإنسا 2

  42، ص2020(، سنة العربية الاسكندرية)مصر

11المرجع السابق، صدربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، ـ  3  
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ث علاقة النزاع بالنظام من حي لى عدة أنواع وفقا لزوايا مختلفةيقسم التحكيم في الصفقات العمومية إ

ومن حيث سلطة المحكم في تطبيق القانون،  اخلي أو وطني وتحكيم دوليتحكيم دينقسم إلى  القانوني

إليه فيكون إما اختياريا أو ا من حيث حرية اللجوء يمكن أن يكون تحكيما بالقانون أو تحكيما بالصلح. أم  

)مؤسس ي(. وهناك تصنيف  كما يصنف التحكيم وفقا لتنظيمه إلى تحكيم حر و تحكيم نظامي ،إجباريا

سيتم تناول هذه الأنواع  ،لى تحكيم تقليدي وتحكيم إلكترونيحسب التطور التكنولوجي إ محديث يقس

 بيان موقف المشرع الجزائري منها.بالتفصيل مع 

  :والتحكيم الإجباري  حكيم الاختياري الت -1

يختلفان في مدى ارتباط إدارة الأطراف باللجوء  من حيث طبيعته إلى نوعين رئيسيينينقسم التحكيم 

 إليه، وهما التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري.

 :التحكيم الاختياري  -أ

 راف، وهو التحكيم بالمعنى الصحيحيكون التحكيم اختياريا عندما يتم اللجوء إليه بناء على إرادة الأط

ر أحد الأطراف أحيانا إلى قبول التحكيم طيض قد ومع ذلك ،تند شرعيته إلى الحرية التعاقديةحيث تس

رغم عدم رغبته، وقد يوافق على شروط غير ملائمة، مثل إجراء التحكيم في بلد أجنبي أو وفقا لنظام 

يظل التحكيم اختياريا من الناحية  غم الاضطرار العلميور  ،مكلف أو تعيين محكم غير مرغوب فيه

 . 1اتفاق الأطراف القانونية لأنه يستند في الأصل إلى

قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشير إلى أن المشرع  من 1011و1007يرى البعض أن استقراء المادتين 

 اعتمد نظام التحكيم الاختياري، وذلك من خلال الألفاظ المستخدمة فيها.

ويعود ذلك إلى ما يوفره هذا النوع من التحكيم من مزايا، أبرزها اعتماده على إدارة الأطراف دون تحديد  

فقد نص المشرع على  ، مما يوسع نطاق تطبيقه. ومع ذلكمسبق لنوع المنازعات التي يجوز فيها اللجوء إليه

صادية الدولية والصفقات إمكانية اللجوء إلى التحكيم في مجالات محددة، مثل العلاقات الاقت

. ويجب التمييز بين التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، حيث ينشأ الخلاف على مدى جواز 2العمومية

اللجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم الاختياري لحل النزاعات الناشئة عن عقود الدولة ذات 

شأن التحكيم الإجباري، إذ أن النص عليه يفرض على الطابع الدولي. في المقابل لا يثار هذا الخلاف ب
                                                           

. 57ـ علاء العناني، المرجع السابق، 1  

.24، صالسابقاق، غلاب عبد الحق، المرجع ـ دربال عبد الرز  2  
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 كل إلزامي، وفي حال عدم الامتثال تعد تصرفاتها مخالفة للقانون الأشخاص المعنوية العامة الالتزام به بش

           1مما يتيح إمكانية الطعن فيها

 :التحكيم الإجباري  -ب

المنازعات بين الأطراف، فإن ذلك لا يمنع المشرع من إذا كان الأصل في التحكيم أنه وسيلة اختيارية لتسوية 

لعادي قبل فرضه في بعض القضايا كإجراء إلزامي، يحث لا يكون للأطراف الحق في اللجوء إلى القضاء ا

يعرف هذا النوع من التحكيم ب "التحكيم الإجباري" ويعتمد في بعض الدول  ،عرض النزاع على الهيئة

ا أن يحدد إم   التحكيم الإجباري شكلين أساسيين يأخذ 2بيا لحل النزاعات.كآلية فعالة وأقل تكلفة نس

المشرع حالات معينة يكون فيها التحكيم إلزاميا لحل النزاعات أو أن يشترط لقبول الدعوى أمام القضاء 

 ضرورة اللجوء أولا إلى التحكيم.

ضه على المؤسسات العامة، ومنحه حيث فر  ي الداخليوقد اعتمد المشرع الجزائري نظام التحكيم الإجبار 

بذاته، تنظيما خاصا يحدد أجهزته واختصاصاته، مما دفع البعض إلى اعتباره نظاما قضائيا مستقلا 

، على النزاع أو القوانين الموضوعية والإجرائية المطبقة سواء من حيث الاختصاص أو الأجهزة التشكيلية

مما جعله نتيجة لهذه  راكي والقطاع العام والتخطيطلاشتوقد ارتبط هذا النظام بفلسفة الاقتصاد ا

، كما اتبع 44 -75الواردة في الأمر  23نظم المشرع الجزائري هذا التحكيم من خلال المادة  3التوجهات.

حيث  اعات الناشئة أثناء تنفيذ العقودالمرسوم الرئاس ي نفس النهج بإنشاء لجنة التسوية الودية للنز 

وهو ما  ر الشروط قبل اللجوء إلى القضاءاقدة إدراج هذا الإجراء الإلزامي في دفتأوجب على الجهة المتع

 يعد شكلا من أشكال التحكيم الداخلي الإجباري.

 التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح:-2

يعرف التنظيم القانوني بنوعين من التحكيم يختلفان في مدى السلطة الممنوحة للمحكم: الأول هو 

ويشار إليه في القانون المصري اختصارا ب" التحكيم". أما الثاني  تحكيم العادي أو التحكيم القضائيال

                                                           
، السنة  )الجزائر(ـ حمداوي زهرة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر بعنوان التحكيم كآلية لتسوية النزاعات التجارة الدولية،جامعة سعيدة1

  .15ص 2015/2016الجامعية 

.83بلباقي بومدين، المرجع السابق، ص  - 2  

25دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص - 3  
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، حيث يمنح المحكم سلطة أوسع تسمح له exaequo et bono))1فهو التحكيم مع التفويض بالصلح 

 دون التقيد الصارم بنصوص القانون. اع وفقا لمبادئ العدالة والإنصافبالفصل في النز 

 : التحكيم العادي -أ

حالة التحكيم مع  ا فيأم   ،م بتطبيق قواعد القانون الموضوعييجب على المحكم في التحكيم العادي الالتزا

بل يمنح حرية الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل  التفويض بالصلح فلا يلزم المحكم بهذا الالتزام

. هذه المادة توضح كيفية تحديد 1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم 39والإنصاف المادة

مع مراعاة اتفاق الطرفين وشروط العقد  ا هيئة التحكيم على موضوع النزاعالقواعد القانونية التي تطبقه

 والأعراف السائدة.

 :كيم مع التفويض بالصلحالتح -ب

بتطبيق   إلزام المحكم في حالة التحكيم العاديتنص على  1949كانت مجموعة المرافعات المصرية لعام 

 ما لم يعف منها صراحة.  ات الخصومة المتبعة أمام المحاكمقواعد وإجراء

من  835و834وفقا للمادتين  ملزما أصلا بإتباع تلك الإجراءاتفلم يكن المحكم  ا في التحكيم بالصلحأم  

 2المجموعة المذكورة.

يث نصت المادة ، ح1968ل عن هذا التوجه في مجموعة المرافعات الصادرة عام د  غير المشرع المصري ع  

ص باستثناء ما ورد بشأنه ن يلتزم بإتباع إجراءات المرافعات أيا كان نوع التحكيم لا على أن المحكم 506

حيث  ليقرر نهجا مختلفا 1994لسنة  27 ثم جاء في قانون التحكيم رقم ،بالتحكيمخاص في الباب المتعلق 

جراءات التي تتبعها على تحديد الإ  لأطراف بغض النظر عن نوع التحكيمعلى جواز اتفاق ا 25نص في المادة

 3دون التقييد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم  نفسه هيئة التحكيم

  :ر والتحكيم المؤسس يالتحكيم الح -3

كما ينقسم التحكيم من حيث الجهة المنظمة له إلى نوعين يميز بينهما شكل إدارة الإجراءات، وهما 

 التحكيم الحر والمؤسس ي.

                                                           

.59علاء الدين العناني، المرجع السابق، ص - 1  

59، صنفسهعلاء الدين العناني، المرجع  - 2  

38فتحي والي، المرجع السابق، ص - 3  
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 التحكيم الحر: -أ

يعد التحكيم الحر هو الأصل والصورة التقليدية للتحكيم، حيث يقوم أطراف النزاع باختيار المحكمين في 

على حدة، دون الالتزام بنظام تحكيمي دائم ويمارس هذا النوع من التحكيم في مناسبات فردية، كل حالة 

حيث لا يتم اللجوء إلى هيئة تحكيم دائمة، بل يعهد باختيار المحكم أو المحكمين إلى الأطراف أنفسهم. 

ي النزاع كما يسمح يتيح التحكيم الحر للخصوم  حرية اختيار المحكمين الذين يرغبون في تولي الفصل ف

بتحديد القواعد والإجراءات التي ينبيي على هيئة التحكيم إتباعها، بما يتوافق مع إرادتهم واتفاقهم 

  1المشترك.

 التحكيم المؤسس ي: -ب

خضع لقواعد وإجراءات محددة وي أو منظمات دولية أو وطنية قائمة يتولى هذا النوع من التحكيم هيئات

الهيئات، وتعتبر لتلك  تكون منصوصا عليها في الاتفاقيات الدولية أو في القرارات واللوائح المنشئة مسبقا

 هذه القواعد واجبة التطبيق بمجرد أن يختار الأطراف اللجوء إلى تلك الهيئات للفصل في نزاعهم.

فضل الأطراف اللجوء يالسائدة في مجال التجارة الدولية حيث وقد أصبح التحكيم المؤسس ي هو القاعدة 

إلى هذه المراكز لما توفره من أجهزة إدارية متخصصة ومدربة، مما يساهم في تسيير عملية التحكيم 

 2وضمان حسن الإجراءات.

 

 التحكيم الوطني والتحكيم الدولي: -4

 التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي. قسم المشرع الجزائري التحكيم بشكل عام إلى نوعين: 

 :التحكيم الداخلي -أ

يفهم أن  ومن هذا المنطلق، وطنيةيستمد التحكيم الداخلي من قواعد قانونية موضوعية وإجرائية 

فهوم على مجال التحكيم الداخلي هو ذلك الذي ترتبط جميع عناصره بدولة واحدة. وعند تطبيق هذا الم

تكون فيه الجهة المتعاقدة والمتعامل  ك الذييمكن تعريف التحكيم الداخلي بأنه ذل الصفقات العمومية

                                                           

.17-16السابق، صحمداوي زهرة، المرجع  - 1  

.17، صنفسهالمرجع حمداوي زهرة، - 2  
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ويجرى  كام القانون الجزائري سواء الموضوعي أو الإجرائيوالمحكومون جميعهم خاضعين لأح المتعاقد

 1التحكيم على الأراض ي الوطنية.

 التحكيم الدولي:  -ب

التحكيم الدولي هو ذلك الذي يتضمن عناصر أكثر من دولة واحدة، ويشير العديد من الصعوبات مثل 

وإجراءاته وموضوع النزاع بالإضافة إلى تحديد مكان  الواجب تطبيقه على اتفاق التحكيمتحديد القانون 

انتماء  يث يكون ح ايا لا تطرأ في التحكيم الداخليالتحكيم وأسماء وجنسيات المحكمين. وهذه القض

 وتتميز هذه المعايير بما يلي:  ير خاصة تميزه عن التحكيم الوطنيفهو يتطلب معاي 2التحكيم الدولي معينة

سواء كان قانون الدولة التي يتم فيها التحكيم أو القانون الذي يتفق اختيار القانون الواجب تطبيقه: -

 عليه الأطراف. 

 ا يختار ليكون محايدا وغير تابع لدولة معينة.وهو غالبا م تحديد مكان التحكيم:-

 وقد تكون لهم جنسيات متعددة. هم بناءا على كفاءاتهم وتخصصاتهمحيث يتم اختيار  اختيار المحكمين:-

 التي قد تتنوع حسب الاتفاق بين الأطراف وتختلف عن الإجراءات الوطنية. إجراءات التحكيم:-

 

 من حيث الجدة والقدم -5

وإن كنا قد تناولنا سابقا مفهوم ، ى تحكيم تقليدي وتحكيم إلكترونيوفقا لهذا المعيار إل التحكيميقسم 

بالنظر إلى كونه يشكل نوعا  لإلكترونيالتحكيم التقليدي، فإن من الضروري الآن التطرق إلى التحكيم ا

 التقليدي.، يتميز بخصوصيات وإجراءات تتلف عن تلك المعتمدة في التحكيم 3مستقلا بذاته

كنولوجية يتم فيها استخدام الوسائل الت هو وسيلة بديلة لتسوية المنازعات التحكيم الإلكتروني:-ـ

جراء لإ  كترونية، وتقنيات الاتصال عن بعدالبريد الإلكتروني، المنصات الإل، الحديثة كشبكة الإنترنت

                                                           

.20دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع السابق،ص - 1  

.19، صالسابق حمداوي زهرة، المرجع - 2  

.27دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص - 3  



 الفصل الأول:                     ماهية التحكيم كآلية بديلة في حل منازعات الصفقات العمومية
 

 
14 

رورا بتقديم المذكرات م اء من اتفاق الأطراف على التحكيمابتد جميع أو بعض مراحل التحكيم

 وانتهاء بإصدار الحكم. والمستندات

  الخصائص الأساسية للتحكيم الإلكتروني:-1

وأحيانا تعقد  والمرافعات والمستندات إلكترونيايتم تقديم الطلبات  :استخدام الوسائل الإلكترونية

 ( zoom، teamالجلسات عن طريق مؤتمرات الفيديو)...

ويمنح الأطراف حرية أكبر في تحديد  ا يكون أسرع من التحكيم التقليديغالبا م السرعة والمرونة: -ب

 الإجراءات.

 بحل النزاعات بين أطراف من دول مختلفة دون الحاجة إلى حضور فعلي سمحيالطابع العابر للحدود: -ج

 مثل ضمان سرية المعلومات، التوقيع الإلكتروني، وإثبات  التحديات التقنية والقانونية: -د

 صحة المستندات.

 أنواعه: -2

 تحكيم إلكتروني كلي: تدار فيه العملية التحكيمية بالكامل عبر الانترنت.

دم فيه الوسائل الالكترونية في بعض الإجراءات فقط كالتواصل وتبادل ختحكيم إلكتروني جزئي: تست

 المستندات.

رغم تطوره لا يختلف التحكيم الإلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي، فكلاهما يعد من الوسائل و 

ما يميز التحكيم الإلكتروني هو اعتماده على وسائل أن البديلة لفض منازعات الصفقات العمومية. غير 

ية، مما يكسبه طابعا الاتصال الحديثة في مختلف إجراءاته بما ينسجم مع طبيعة التعاملات الإلكترون

  1عصريا يتماش ى مع متطلبات العصر الرقمي.

 )القضاء، الوساطة، الصلح، الخبرة( الفرع الثالث: تمييز التحكيم عن الأنظمة المتشابهة

                                                           

.31دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع السابق،ص - 1  



 الفصل الأول:                     ماهية التحكيم كآلية بديلة في حل منازعات الصفقات العمومية
 

 
15 

يعد التحكيم من الوسائل الاتفاقية التي تعتمد بشكل كبير على إرادة الأطراف في تسوية النزاعات، مما 

ظمة البديلة الأخرى لفض المنازعات في عدد من الخصائص والمميزات. ولهذا السبب يجعله يشترك مع الأن

ارتأينا التمييز بين التحكيم وبين الأنظمة المشابهة لفض المنازعات في مجال الصفقات العمومية.
1  

 أولا: التحكيم والقضاء

 يتمتع بولاية قضائية دائمةموميا يعد القضاء إحدى السلطات العامة في الدولة، ويمثل القاض ي موظفا ع

الدولة، ولا يحق للمتقاضين أن يدفعوا  ةيصدر الأحكام القضائية باسم الدولة، ويتقاض ى أجره من خزين

  2له أتعابا مقابل عمله، كما لا يجوز عزله إلا وفقا لإجراءات تأديبية منصوص عليها قانونا.

وباتفاق مسبق بين  ل نزاع معين في نطاق محددأما التحكيم فهو نظام إجرائي استثنائي ومؤقت ينشأ لح

في إصدار حكم يمنح ولاية إلزامية مؤقتة تنحصر  لى الفصل في هذا النزاع شخص عاديالأطراف. ويتو 

ليعود المحكم إلى وضعه كفرد عادي. ويميز  هي هذه الولاية بمجرد صدور الحكموتنت ،التحكيم التحكيمي

ويمكن عزله أيضا باتفاقهم دون الحاجة إلى  يتم باتفاق الخصومذلك أن تعيينه المحكم عن القاض ي ك

وقد حدد المشرع الجزائري نطاق التحكيم وقيوده من خلال استبعاد  3إجراءات تأديبية أو قانونية معقدة.

ت المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يمكن  1006بعض المنازعات من ولايته، حيث نص 

  حقوق التي له مطلق التصرف فيها"ص اللجوء إلى التحكيم في اللكل شخ

التي تخص حالة الأشخاص  أو تلك المسائل المتعلقة بالنظام العام لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في وبالتالي

د المشرع لجوء كما قي  ،طبيعة خاصة تستوجب رقابة القضاءنظرا لما لهذه المواضيع من  وأهليتهم

المعنوية العامة إلى التحكيم، فنص صراحة على أنه لا يجوز لها الالتجاء إلى تحكيم إلا في الأشخاص 

 حالتين:

في إيطار علاقتها الاقتصادية الدولية، أو ضمن الصفقات العمومية، وذلك وفقا للشروط والأحكام  التي 

 يحددها القانون.

                                                           
.12دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع نفسه، ص  -

1
  

إدريس كمال فتحي،التحكيم التجاري الدولي، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر تخصص قانون أعمال جامع الشهيد حمة  -2

 . 15، ص2021/2022،سنة )الجزائر( لخضر،الوادي
الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن غيره من الوسائل المتشابهة له، مدير الفضاء،  ياسمين زرزور، باحثة في القانون الخاص، -3

  ، د.ص.2023ديسمبر19
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امة وعدم تفويض النزاعات ذات الطابع ظهر هذا التقييد حرص المشرع على حماية المصلحة العي   و 

 
 

 إذا كانت مرتبطة بمجال تعاقدي دولي أو السياس ي أو التنظيمي إلى جهات خاصة للفصل فيها، إلا

     1اقتصادي تبرره اعتبارات عملية وتجارية.

 ثانيا: التحكيم والوساطة   

وسيط يكلف بمهمة إيجاد حل عرض من القضاء على الأطراف المتخاصمة، لتعيين الوساطة هي إجراء ي  

وقد أخد المشرع الجزائري بهذا الإجراء ضمن منظومته القانونية، حيث  2ينهي النزاع ويرض ي الخصوم.

يلزم القاض ي باقتراحه على الخصوم. وفي هذا الإيطار نصت المادة  بر الوساطة القضائية إجراء وجوبياعت

قاض ي تلقائيا أو بطلب أحد قرتها الأولى على أنه "يعرض المن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في ف 994

على الخصوم اللجوء إلى الوساطة إذا تبين  ت عليها الدعوى، وقبل الفصل فيهافي أي مرحلة كان الخصوم

   3له أن النزاع يصلح لها"

ة متى رأى نحو الوساطفهم من نص هذه المادة أن المشرع أعطى دورا فعالا للقاض ي في توجيه الخصوم وي  

 مل تسوية ودية، مما يعكس توجها نحو دعم البدائل السلمية لحل النزاعات.ثأن النزاع ي

ويلاحظ أن الوساطة تتفق مع التحكيم من حيث الهدف، وهو فض النزاع بين الأطراف دون اللجوء إلى 

بصدور حكم له قوة الطريق القضائي العادي، إلا أن هناك فروقا جوهرية بينهما، إذ أن التحكيم ينتهي 

تنفيذية ويعد ملزما للأطراف، في حين أن الوساطة تقتصر على تقديم اقتراح لتقريب وجهات النظر يحرر 

في محضر لا يحمل صف الإلزام أو الحجية القانونية إلا إذا صادق عليه القاض ي. وتجدر الإشارة أيضا إلى 

من الطرفين، بهدف الوصول إلى حل توافقي يرض ي  أن الوساطة تعتمد في جوهرها على التنازلات المتبادلة

الجميع يختلف التحكيم من هذه الناحية، حيث لا يقوم على التنازل بل يفصل فيه في طلبات المحكمين 

  4بحكم يصدره ويكون ملزما وقابلا للتنفيذ

 ثالثا: التحكيم والصلح

                                                           

.67بلباقي بومدين، المرجع السابق، ص - 1  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  994أنظر المادة  - 2  

.15دربال عبد الرزاق،غلاب عبد الحق، المرجع السابق، ص - 3  

.16/17إدريس كمال فتحي، المرجع السابق، ص - 4  
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كل منهما على لح هو عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل الص  

من القانون المدني الفرنس ي "عقد  2044فه المشرع الفرنس ي في المادة وقد عر   ،وجه التبادل عن حقه

ن خلال تنازل إداري من كل يحسم به المتعاقدان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا"، ويتحقق ذلك م

ار مباشر بين الأطراف أو ممثليهم ما طرف عن جزء من مطالبه. ويتميز الصلح بكونه يتم من خلال حو 

ويشترك الصلح مع التحكيم في كونهما وسيلتين لحسم النزاع خارج القضاء، كما أن  ،يمنحه طابعا وديا

حكيم، وهو ما يعرف بعدم قابلية النزاع للتسوية هناك مواضيع لا يمكن أن تكون محلا لا للصلح ولا للت

ويتقرب من مشارطة  لوقائي إذا أبرم قبل وقوع النزاعالاتفاقية. كما أن الصلح قد يتخذ شكل التحكيم ا

غير أن الفرق الجوهري بينهما )الصلح والتحكيم( يتمثل في أن الصلح  1التحكيم إذا جاء بعد نشوء النزاع.

يتم من خلالها الوصول إلى حل ودي يرض ي الجميع، في حين أن  دلة بين الأطرافة تنازلات متباهو ثمر 

انونية أو لما يتفق ق لأحد الأطراف وفقا للقواعد القحيعطي ال حكيم ينتهي بصدور كم تحكيمي ملزمالت

 صدور حكم دون ضرورة تنازل أي منهم عن جزء من طلباته، كما يحتاج الصلح إلى توثيق أو عليه الأطراف

بمجرد ا حكم التحكيم فأم   ن مدونا في محرر رسمي أو في محضر جلسة.قضائي لاعتماده وتنفيذه ما لم يك

نفيذ سلطة الخوض في يصبح قابلا للتنفيذ مباشرة دون أن يكون لقاض ي الت وضع الصيغة التنفيذية عليه

ويضاف إلى ذلك أن الصلح يعتمد على التفاوض المباشر بين الأطراف، ما يعني أن عبئ  ،موضوع النزاع

التسوية يقع على تعيين المحكم أو المحكمين وتقديم ما لديهم من دفوع في حين أن مهمة الحسم تنتقل إلى 

طرف عن جزء يؤدي الصلح إلى تنازل كل  2.الهيئة التحكيمية التي تصدر حكما له حجية الأمر المقض ي به

ا التحكيم فهو من مطالبه في مقابل تنازل مماثل من الطرف الآخر بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. أم  

قد يلبي مطالب  من خلال إصدار حكم ملزم للأطراف يقوم على تفويض هيئة تحكيمية للفصل في النزاع

      3لك أي تنازلات متبادل بينهما.دون أن يستلزم ذ طرف الآخرأحد الخصوم بالكامل ويرفض مطالب ال

 رابعا: التحكيم والخبرة.

يلجأ فيه إلى طرف ثالث يطلق عليه اسم "الخبير"، يكلف من قبل أطراف النزاع لإبداء ملجأ تعد الخبرة 

وذلك بهدف الاستنارة برأيه دون أن يكون  أو تقنية تدخل ضمن مجال اختصاصه رأيه في مسألة فنية

ملزما لهم. وتشترك الخبرة مع التحكيم في كونهما من الوسائل التي يمكن من خلالها المساهمة في حل النزاع 

                                                           

د.ص.ياسمين زرزور، المرجع السابق،  - 1  

ياسمين زرزور، المرجع نفسه، د.ص. - 2  

.16إدريس كمال فتحي، المرجع السابق، ص - 3  
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م ليسا بعضوين وعلى الرغم من أن كلا من الخبير القضائي والمحك 1بعيدا عن المسار القضائي التقليدي

ويخضعان معا لمبادئ الاستقلال  معينةل منهما بإبداء رأي فني في قضية ويكلف ك  في الجهاز القضائي

  2والحياد، والموضوعية.
 

 منها في ما يلي: ابعضعدة فروق جوهرية بينهما. نذكر   أن هناكإلا

 ا المحكم يفصل في الوقائع والقانون معا.الخبير يبدي رأيا في الوقائع فقط، أم   -

 ا رأي المحكم ملزم لأطراف النزاع ، أم  ستشاري للمحكمةارأي الخبير  -

 الخبير لا يشترط تعيينه بالاسم، والمحكم يجب أن يعين بالاسم في وثيقة التحكيم.  -

 الخبرة تتطلب فقط نزاع قائم أما التحكيم قد يستند إلى مشارطة )نزاع قائم( أو شرط التحكيم  -

 محتمل(. )نزاع

 قائم( أو شرط التحكيم )نزاع محتمل(.التحكيم قد يستند إلى مشارطة )نزاع  -

 الخبير لا يملك قوة إلزام إلا بأمر من المحكمة، والمحكم يصدر قرارا له حجية وينفذ مباشرة. -

 ا قرار المحكم لا يطعن فيه إلا وفق الحالات المحددة قانونا.قرار الخبير يمكن الطعن فيه مباشرة، أم   -

ا المحكم قد يلزم بتطبيق القانوني الموضوعي وقواعد فقط، أم   الخبير ملزم بتطبيق قواعد الإثبات -

 الإثبات )في التحكيم بالقضاء(، أو قد لا يلزم بذلك )في التحكيم بالصلح(

 .المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم

أربعة اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، حيث تنوعت آرائهم في هذا الصدد إلى 

يرى جانب آخر أن  يعة  التعاقدية، والاتجاه الثانياتجاهات، الأول: يرى بأن التحكيم يكتسب الطب

يرى  طبيعة مختلطة، والاتجاه الأخير يرى أن التحكيم انه ذو طبيعة قضائية، والاتجاه الثالث التحكيم ذو

 أن التحكيم ذو طبيعة مستقلة وسنوضح كل هذا في ما يلي:

 : الطبيعة العقدية.الفرع الأول 

                                                           

.14مراد سيساوي، السابق ذكره، ص  - 1  
الصفقات العمومية، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون كينا عبد المالك،و بوخريص الصالح، التحكيم في منازعات  - 2

  .21، ص2017/2018الخاص، جامعة أحمد دراية أدرار، السنة 
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رأى بعض الفقهاء أن التحكيم يتمتع بطبيعة عقدية ويصنف ضمن عقود المعاوضة
. ويستند أنصار هذه 1

عملية التحكيم، حيث يكون مركز الثقل في العملية هو الاتفاق  إلى أن اتفاق التحكيم يغطي كامل النظرية

يعتبر التحكيم عقدا مسمى يخضع للقواعد الخاصة بعقود التحكيم  على نظرية ا. وبناء  2بين أطراف النزاع

وبالرغم من اتفاق أنصار  3في الأنظمة القانونية المختلفة، إضافة إلى القواعد العامة المتعلقة بالعقود،

النظرية العقدية على أن التحكيم يقوم على إرادة الأطراف، إلا أنهم اختلفوا في تحديد طبيعة العلاقة بين 

المحكم والأطراف يستمد سلطته من اتفاق الأطراف واختيارهم له مما يجعله وكيلا عنهم في الفصل في 

 4النزاع.

 

 

 

 

 الفرع الثاني: الطبيعة القضائية للتحكيم.

يرى أنصار الطبيعة القضائية للتحكيم أن التحكيم، رغم بدايته باتفاق بين الأطراف، ينتهي بحكم له 

حكم يؤدي دور القاض ي في الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة، فرغم أن طبيعة قضائية، لأن الم

الاتفاق على التحكيم ناتج عن إرادة الأطراف، إلا أن تنفيذه يتم من خلال عمل قضائي، يشبه في طبيعته 

كما أن الإختلاف في الهدف بين التحكيم والقضاء  5ما تقوم به المحاكم، ولا يقتصر فق على إرادة الخصوم

العادي الذي استند إليه أصحاب النظرية العقدية، لا يعد كافيا لنفي الطبيعة القضائية للتحكيم، فكل 

                                                           

.36، ص2010فرح مناني، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى، الجزائر، سنة  - 1  

.46، ص2003، سنة(مصر) الإسكندرية كيم، منشأة المعارف،محمود السيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لاتفاق التح  - 2  
دار الجامعة الجديدة،  دراسة مقارنة،-التحكيم في منازعات العقود الإدارية علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، - 3

  .36، ص 2008،(مصرالاسكندرية)
شر مكتبة الوفاء القانونية، م، النا 2019 سنة ،1، طأحمد عبد الفتاح، التحكيم في إطار العقود الإدارية وعقود الاستثمار - 4

  .210ص (، مصرالإسكندرية)
 زياد رائد القره غولي، أثر التحكيم على النظام القانوني لنظرية العقد الإداري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية)مصر(  - 5

  69ص 2019،
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ويحقق في الوقت ذاته مصلحة عامة بتخفيف  من النظامين يسعى إلى حماية مصالح خاصة للأطراف

  1العبء عن القضاء التقليدي.

 قضائياصة هي أن التحكيم يعد نوعا من القضاء، وأن الحكم الذي يصدره المحكمون يعتبر حكما الخلا 

ك يجب الانتباه إلى حكم ومع ذل، بناء على مبادئ العدل والإنصاف حتى لو كان المحكم يفصل في النزاع

درة من محاكم لأحكام الصارغم طبيعته القضائية، لا يخضع لكل القواعد التي تنطبق على ا المحكمين

ولا يمكن فصله  در بناء عليهحكم المحكم يظل مرتبطا باتفاق التحكيم الذي ص بعبارة أخرى ، الدولة

 2عنه

 الفرع الثالث: النظرية الحديثة

اه قضاء أن يجمعوا بين في ظل الخلاف حول طبيعة التحكيم بين من يراه عقد ومن ير  حاول بعض الفقهاء

التقليدي والطابع القضائي يلعب دورا مهما في تشكيل طبيعة التحكيم، ونظرا  لأن كلا من الطابع الفكرتين

لوجود تداخل بين هذين الجانبين داخل نظام التحكيم سعى الفقه إلى ترجيح أحدهما على الآخر لتحديد 

 الطبيعة القانونية الأقرب لهذا النظام. 

 أولا: الطبيعة المختلطة

هما الصفة التعاقدية التي تظهر من خلال في تعاقب صفتين عليه، أولا تحكيم تتجلى الطبيعة المختلة لل

تجليات الإرادة في تكوين نظام التحكيم وترتيب آثاره، وثانيها الصفة القضائية التي تبدأ منذ لحظة تقديم 

فيها  الطلب وحتى صدور الحكم. غير أن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا بشأن تحديد اللحظة التي يتحول 

كيم من الطبيعة التعاقدية إلى الطبيعة القضائية، وقد انقسموا إلى رأيين، حيث يرى الفريق الأول أن التح

وينتهي بقضاء يتمثل في صدور قرار التحكيم.  يبدأ باتفاق، ثم يتحول إلى إجراءالتحكيم يمر بثلاث مراحل: 

ف حرية الاتفاق على التحكيم في ويؤكد هذا الرأي على أن المصلحة التجارية الدولية تقتض ي منح الأطرا

 3بدايته، ثم الانتقال به في المرحلة الأخيرة إلى قضاء يفض ي على القرار الصادر حجية الش يء المقض ي فيه.

إلا أنها  عة تعاقدية قبل صدور أمر التنفيذوإن كانت تعد ذات طبي أي الثاني إلى أن قرارات التحكيما الر أم  

ورغم ما لقيته من قبول لدى  ائي له حجية. غير أن هذه النظريةكم قضتتحول بموجب هذا الأمر إلى ح

                                                           

224، صالسابقالمرجع  أحمد عبد الفتاح، - 1  

.54بق ذكره، صاسالفتحي والي،   - 2  

. 96، وص20، ص1997، سنة(مصرالقاهرة )محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية،   - 3  
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وجهت إليها انتقادات لعدم معالجتها جوهر الإشكالية المرتبطة بتحديد الطبيعة القانونية  ب الفقهجان

للتحكيم بشكل قاطع. فهي لم تسع إلى إيجاد حل حاسم يفصل بين الطابع التعاقدي والطابع القضائي، 

محاولة بذلك الإبقاء على الطبيعتين  خلال التوفيق والجمع بين الرأيينالطريق الأسهل من  بل اختارت

 معا: التعاقدية في مرحلة النشأة، والقضائية في مرحلة التنفيذ. 

كما أن هذا الاتجاه قد ربط بين حجية الأحكام الصادرة عن المحكميين وقوتها التنفيذية، وهو ما يعد 

التي تقر بأن أحكام التحكيم تحوز حجية الش يء  عليه أغلب التشريعات والقوانين تخروجا عن ما استقر 

المقض ي فيه بمجرد صدورها، دون أن يكون ذلك مرهونا بصدور  أمر التنفيذ. وهذا يضعف من حجية 

القرار التحكيمي ويفرغ طبيعة القضائية من مضمونها في اللحظة التي يفترض أن يعامل فيها معاملة 

ولا يغير من هذه الحقيقة أن أحكام لا تنفذ جبرا إلا بأمر يصدر   1م القضائية الصادرة عن المحاكم.الأحكا

من قضاء الدولة، إذ إن اشتراط هذا الأمر لا ينال من بيعتها القضائية. فلو كان الأمر كذلك لأدى إلى 

فقهاء أو التشريعات. وعليه د من الحوهو قول لم يذهب إليه أ بأن أحكام المحكميين لا تعد قضاءالقول 

فإن حجية الش يء المقض ي فيه تظل قائمة بمجرد صدور الحكم التحكيمي، بصرف النظر عن إجراء 

 2التنفيذ القهري.

 ثانيا: الطبيعة المستقلة

اعتمد جانب من الفقه على أن التحكيم يتمتع بطبيعة خاصة ومستقلة لا  بخلاف النظريات السابقة

بطريقة فهو يعد أداة قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة ، الصفة التعاقدية أو القضائيةحت تندرج كليا ت

وفقا لهذا الذي يمثل سلطة من السلطات الدولة لبسط سيادة القانون. و  تختلف عن القضاء التقليدي

 ،لإجباري ا بدليل غياب العقد في حالات التحكيم العقدية لا تعبر عن جوهر التحكيمفإن النظرية  الاتجاه

العلاقات بين  كما أن للتحكيم بعدا اجتماعيا واقتصاديا، يتمثل في تعزيز التعايش السلمي واستمرار

وفقا لهذا الرأي لا يعد التحكيم عملا إداريا بحتا كالصلح، ولا يمكن اعتباره قضائيا ،الأطراف المتنازعة

ة القضائية الرسمية ولا يتبع فيه طلخالصا، بل هو عمل قضائي ذو بيعة خاصة، لكونه لا يصدر عن الس

نفس إجراءات وشكليات المحاكم، بل ينشأ عن إيطار قانوني مستقل يهدف لتحقيق العدالة بطريقة مرنة 

  3ومختلفة
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 المبحث الثاني: اتفاقية التحكيم في الصفقات العمومية. 

 بعيدا عن القضاء العاديالنزاعات ح اتفاقية التحكيم في الصفقات العمومية كآلية بديلة لحل ر طت

وسنحاول في هذا السياق التطرق في المطلب الأول إلى مفهوم اتفاقية التحكيم، وفي المطلب الثاني إلى 

 استقلاليتها.

 المطلب الأول : مفهوم اتفاقية التحكيم أو اتفاق التحكيم.

 اتفاقية نيويوركفاقيات التحكيم ك يقتض ي مفهوم اتفاقية التحكيم إلى تعريفها ووضع نماذج عن ات

 اتفاقية واشنطن واتفاقيات التحكيم ذات الطابع العربي.

 الفرع الأول : تعريف اتفاقية التحكيم)اتفاق التحكيم(

على أنه " اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض من ق.إ.م.و.إ  1011نصت مادة 

اتفاق التحكيم هو عقد يلتزم فيه الطرفان باللجوء إلى التحكيم بدلا  1.نزاع سبق نشوؤه على التحكيم"

فإرادة الطرفين هي أساس التحكيم، وهي التي  ،جل حل نزاع قائم أو محتمل بينهمامن أ اديمن القضاء الع

 9ووفقا للمادة   2تمنح المحكمين صلاحيتهم سواء فيما يخص الإجراءات أو القانون الذي سيتم تطبيقه.

قانون التحكيم السعودي "اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف على إحالة كل أو بعض المنازعات التي من 

نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بخصوص علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية إلى 

الاتفاق الذي هو  09-08انون التحكيم الجزائري رقم من ق 1011و اتفاق التحكيم وفقا للمادة  3التحكيم"

  4يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم

 ناع عن اللجوء إلى القضاء العادييعد اتفاق التحكيم التزاما تعاقديا يتفق بموجبه الأطراف على الامت

الأطراف ويترتب على إبرام هذا الاتفاق التزام ، ة التحكيم للفصل فيها بحكم ملزموتقديم منازعاتهم إلى هيئ

ة التحكيم دون فإذا بادر أحد الأطراف إلى رفع النزاع أمام جه، ع لأحكامه من لحظة التوقيع عليهبالخضو 

ا إذا خالف أحدهم هذا الالتزام ولجأ إلى أم   ،ن هذا التصرف متوافقا مع الاتفاقو كي التوجه إلى القضاء

ويعد استمرار  ستمرار في الإجراءاتالقضاء، فإن للمحكم الحق في الدفع بوجود اتفاق التحكيم والا 

تفاق قبل العمل بالتحكيم في هذه الحالة معلقا على تحقيق شرط واقف، وهو إثارة الدفع بوجود الا

 عليه قانون التحكيم المصري. وذلك بحسب ما نص   الخوض في موضوع النزاع
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ذلك تنازلا ضمنيا  دلسة الأولى، وإلا ع  القانون الإماراتي، فيجب الدفع بوجود اتفاق التحكيم في الج ا فيأم   

    1وسقط الحق في التمسك به عن حق التحكيم

 الفرع الثاني: التمييز بين شرط التحكيم و مشارطة التحكيم.

عرف في هذا الفرع كل من شرط التحكيم و مشارطة التحكيم ثم التمييز بينهما.سن    

 أولا: شرط التحكيم

              Clause compromissoire المتعلقة بشرط التحكيم  1442نصت المادة           

على "شرط التحكيم هو عبارة عن اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معين بإخضاع المنازعات التي 

 قد تنشأ عن هذا العقد للتحكيم" والنص بالفرنسية كما يلي:

La clause compromissoire est la comvention par la quelle les parties a un 
contrat séngogent à l´arbitrage les litiges qui pourraient naitre relativement à ce 

contrat
2
.   

إلى التحكيم زعات عرف شرط التحكيم بأنه اتفاق يلزم بموجبه طرفان بإحالة ما قد  ينشأ بينهما من مناي  

ويسمى حينها ب"شرط التحكيم"، أو قد  د الأصليوقد يدرج هذا الاتفاق ضمن بنود العق ،بدلا من القضاء

الحالة  يتم التوصل إليه لاحقا في اتفاق منفصل يبرم بعد نشوء النزاع أو قبل ذلك، ويعرف في هذه

أن  طبشر  خرى تتضمن اتفاق التحكيموثيقة أ " كما يمكن أن تتم الإحالة إلى،ب"اتفاق التحكيم المستقل

ينصرف التحكيم في الصفقات العمومية  طفإن شر  وبناء على ذلك 3تكون هذه الإحالة واضحة وصريحة.

  تنشأ بعد وغير محددة بصورة دقيقةلم  إلى منازعات محتملة الوقوع
 
في المستقبل  ما يحتمل أن تنشأوإن

إلى اعتبار شرط التحكيم بمثابة عقد ضمني مدمج في العقد  اءويذهب بعض الفقه ،نتيجة لتنفيذ العقد

فإن  من وحدة الأطراف في كلا العقدين إلا أنه وعلى الرغم ،التزامات وحقوقا على أطرافهرتب تالأصلي، ي

تنفيذ صفقة عمومية كاقتناء لوازم أو انجاز الاختلاف يكمن في المحل، فبينما يتعلق محل العقد الأصلي ب

أو تنفيذ أشغال فإن محل اتفاق التحكيم يتمثل في إجراء قانوني يهدف إلى  تقديم خدماتدراسات أو 

يظل معلقا  ويلاحظ أن تنفيذ هذا الاتفاق ،أثناء تنفيذ الصفقة إلى التحكيم إحالة النزاعات التي قد تطرأ

   4بلا غير مؤكد الوقوع.ستقْ ما يجعله التزاما م   على احتمال نشوء نزاع

 التعبيروبأسلوب يخلو من أي غموض أو اضطراب في   صاغ شرط التحكيم بدقة ووضوحأن ي يشترط

على           وذلك تجنبا لأي إشكاليات إجرائية أو موضوعية قد تعيق سير إجراءات التحكيم أو تؤثر سلبا 

طلانه، بل نتائجه. إذ إن الصياغة غير المحكمة قد تفض ي إلى استحالة تنفيذ شرط التحكيم أو تؤدي إلى ب

                                                           
 -القاهرة–أحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم)مفهومه، شروطه، نطاقه( كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية   -1
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وقد أثبتت التجربة العلمية والواقع  ،كم التحكيمي الصادر استنادا إليهوقد يترتب عليها أيضا بطلان الح

  1القضائي أهمية هذه الدقة في الصياغة لضمان فعالية شرط التحكيم وسلامة الإجراءات اللاحقة عليه.

  

 ثانيا: مشارطة التحكيم

سواء استنادا إلى شرط تحكيم سابق وارد  بين الأطراف بعد نشوء النزاعبرم تعد مشارطة التحكيم اتفاقا ي

وبذلك فإن مشارطة  ،يلزم بالتحكيم في العقد المبدئي في العقد الأصلي، أو في حالة عدم وجود أي بند

بر فيه الطرفان صراحة عن إرادتهما في مستقلا يتم بعد وقوع النزاع، يع التحكيم تعتبر في حقيقتها اتفاقا

 2إحالة النزاع القائم إلى التحكيم، بغض النظر عما إذا كان العقد الأصلي قد تضمن شرطا تحكيميا أم لا.

وذلك  تصح مشارطة التحكيم حتى وأن كان النزاع قد بوشرت بشأنه دعوى قضائية أمام جهة قضائية

ع قد أقيمت بشأنه ولو كان النزا "تكون مشارطة التحكيم صحيحة ،من قانون التحكيم 10وفقا للمادة 

من ق.ت.م،  10" تؤكد المادة 3.دعوى قضائية أمام جهة القضاء، طالما لم يصدر في الموضوع حكم نهائي

 ،دام لم يصدر حكم نهائي في النزاعما  يم حتى بعد بدء الخصومة القضائيةعلى صحة مشارطة التحك

حتى في المراحل المتقدمة من  نزاعاتتحكيم كوسيلة بديلة لحل الوهذا يعكس مرونة المشرع في إتاحة ال

 التقاض ي، مما يعزز من دور الإدارة الحرة للأطراف في حسم منازعاتهم خارج نطاق القضاء العادي.

في مرحلة المداولة  ويظل هذا الاتفاق صحيحا سواء كانت الدعوى لا تزال في مرحلة المرافعة أو حتى 

ا لم يصدر حكم نهائي في طالم الأولى أو أمام جهة الاستئناف جةسواء كان أمام المحكمة الدر  لإصدار الحكم

د بمشارطة التحكيم سواء تعلق النزاع بدعوى ترفع بالإجراءات العادية، أو كان من مكما يعت ،الموضوع

يخضع التحكيم لنفس  وفي كلتا الحالتين ،دار أمر أداءالدعاوى التي ترفع من خلال إجراءات استص

. 4دون تطبيق قواعد استصدار أوامر الأداء عليه عليها في قانون التحكيمالمنصوص  الإجراءات  

 ثالثا: التفرقة بين شرط التحكيم و مشارطة التحكيم.

شرط التحكيم يكون محله نزاعا محتملا في المستقبل في حين مشارطة التحكيم يكون محلها نزاعا قائما  -

 وواقعا فعليا بين الطرفين.

ادة في صورة بند ضمن بنود العقد الأصلي، أو قد يبرم في اتفاق مستقل قبل نشوء شرط التحكيم يرد ع -

 النزاع أما المشارطة تبرم في عقد مستقل تماما عن العقد الأصلي، ويتم إبرامها بعد وقوع النزاع.

وإلا  و على الأقل تحديد طريقة تعيينهمشرط التحكيم يشترط أن يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين، أ -

لى تعيين المحكم أو طريقة بالإضافة إ حين مشارطة التحكيم يجب أن تتضمناعتبر الاتفاق باطلا في 

نظرا لأن النزاع يكون قد نشأ فعلا. وع النزاع محل التحكيم بشكل صريححديد موضت تعيينه  
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لا   قق الوقوعكاحتمال مستقبلي غير محيتم الاتفاق عليه  لتحكيم يعد أمرا عارضا في الصفقةشرط ا -

العقد  ويفهم منه أن الأطراف ارتضوا إحالة ما قد ينشأ من نزاعات أثناء تنفيذ يعد مخالفا للنظام العام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة أن تكون  1008وقد نصت المادة  ،الأصلي إلى تحكيم

 ا مشارطةأم   ؛من عقد الصفقة ليعتد بهلا يتجزأ الإحالة إلى شرط التحكيم واضحة،وأن يعد جزءا 

وتبرم بالعقد الأصلي  ة صريحة ومستقلة بعد تحقق النزاعبل تتم بإراد التحكيم لا تعد عارضة أو محتملة

. 1إلا من حيث الموضوع  

 مع بيان طريقة تعيين التحكيم يكفي أن يتضمن نية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم مستقبلا طشر  -

بيان صريح باتفاق  ؛يجب أن تتضمن عدة بيانات أساسية في حين أن مشارطة التحكيم ،المحكمين

الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، تحديد طبيعة النزاع القائم بين الطرفين، تحديد المحكم أو المحكمين 

2أو على الأقل طريقة تعيينهم  

لتحكيم، إلا أنهما يلتقيان في جوهر وعلى الرغم من الفروق الجوهرية بين شرط التحكيم و مشارطة ا 

حالة النزاع سواء كان محتملا أو قائما إلى جهة تحكيمية للفصل إ الغاية التي يسعيان إلى تحقيقها، وهي

 ،أحد العقود المبرمة بين الأطراف ويتعلق هذا النزاع غالبا بتنفيذ، لا من اللجوء إلى القضاء العاديفيه بد

در عن هيئة التحكيم ملزما لكلا الطرفين بمجرد الاتفاق على السلوك هذا ويكون الحكم التحكيمي الصا

إذ لا يجوز الاتفاق عليه في المسائل المرتبطة بالنظام العام أو  غير أن نطاق التحكيم ليس مطلقا ،طريقال

إلا  يمنوية العامة باللجوء إلى التحككما لا يسمح للأشخاص المع ،المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهمتلك 

في حالات خاصة حددها القانون، أبرزها ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية أو في إيطار الصفقات 

. وقد أكد هذا الاتجاه القانون 3العمومية، حيث أقر المشرع بإمكانية التحكيم فيها نظرا لطبيعتها الخاصة

والتي حددت نطاق  المتعلقة بالتحكيم 1054ى إل1006 لاسيما في المواد  ،المتعلق ب ق.إ.م.و.إ.ج 09-08قم ر 

 التحكيم وشروطه وإجراءاته.

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: شروط اتفاقية التحكيم عند تنفيذ الصفقات العمومية.

لة من الشروط الموضوعية إبرام اتفاق التحكيم في مجال الصفقات العمومية يقتض ي توفر جم إن  

التي تكفل صحة الاتفاق وفعاليته. والشكلية  
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 أولا: من الناحية الموضوعية.

 هذا التراض ي على محل ممكن ومشروعفي ضرورة توافر التراض ي الصحيح وأن يكون  تتمثل هذه الشروط

1.وأن يستند إلى سبب مشروع  

1- الرضا: الرضا في شرط التحكيم يجب أن يكون وفق القواعد العامة للعقود، أي أن يصدر 

التحكيم فهو  ا السبب الذي يقوم عليه شرطأم   ،لطرفين بشكل حر ودون إكراه أو غشعن ا

وهو سبب قانوني  تحكيم بدلا من الذهاب إلى القضاءرغبة الطرفين في حل النزاع عن طريق ال

    2مشروع أقره المشرع ونظمه في القانون 

المصلحة المتعاقدة من جهة والمتعامل المتعاقد لا ينعقد شرط التحكيم إلا بتوفر رضا كلا الطرفين، أي 

معها من جهة أخرى، حيث يجب أن يحقق الإيجاب والقبول بشكل يؤدي إلى تطابق الإرادتين على اللجوء 

ويشترط أن يكون هذا التعبير الإرادة سليما وخاليا  ،لحل النزاع الذي قد ينشأ بينهما إلى التحكيم كوسيلة

وعندما يدرج شرط التحكيم ضمن العقد الأصلي، فإن  ،ا كالخطأ أو الإكراهمن عيوب الرضمن أي عيب 

الرضا عليه يعد جزءا من الرضا العام بالعقد، ويستدل عليه من خلال المفاوضات التي سبقت إبرام 

جت بتوقيع الطرفين عليه من ق.إ.م.و.إ.ج، يمكن أن ينشأ اتفاق  975وبالاستناد إلى المادة  ،العقد تو 

فإن انضمام الجزائر  وفي هذا الإيطار ،دولية موقعة بين دولتين أو أكثر م أيضا من خلال اتفاقيةالتحكي

 على اتفاقية واشنطن لتسويه منازعات الاستثمار بين الدول رعايا الدول الأخرى  1995وتوقيعها سنة 

ويعد  ،ل المنازعاتك ه ل التحكيم الدولي كوسيلة لتسوي(، يعد التزاما منها بقبو 1965مارس 18)المبرمة في

وجود  دون الحاجة إلى الدولي لتسوية منازعات الاستثمارهذا الانضمام قبولا ضمنيا لاختصاص المركز 

ويستند في ذلك إلى مبدأ سمو المعاهدات على التشريع الداخلي، مما  ،شرط تحكيم صريح داخل العقد

. 3ق عليهايجعل الجزائر ملزمة بأحكام الاتفاقية كاملة بمجرد التصدي  

أصبح من الممكن قانونا إدراج شرط  .إ.ج، وبالنظر إلى نصوصه الصريحةمنذ صدور ق.إ.م.و وبالتالي

حتى وإن كانت إحدى أطراف هذه الصفقات مؤسسة إدارية. ويعد  لتحكيم في عقود الصفقات العموميةا

الجزائرية، إذ لم يكن من المألوف سابقا لجهات الإدارة  ةهذا التطور تحولا لافتا في الممارسة القانوني

 بوصفها ممثلة للمصلحة العامة أن تلجأ إلى آلية التحكيم باعتبارها بديلا عن القضاء العادي.

 الاستثمار والعلاقات الاقتصادية خاصة في مجال عية والاستجابة للمعايير الدوليةغير أن التشري 

خلال بمبدأ احترام دون الإ  الدولة في التزاماتها التعاقدية عزز من مرونة سمحت بقبول هذا التوجه، مما

عتمد على يقية تجعل اللجوء إلى التحكيم لا لوحظ أن مصادقة الجزائر على هذه الاتفا ،النظام العام

 التحكيم هنا يصبح إلزاميا ربمعنى آخ ،يعد تطبيقا مباشرا لنص الاتفاقيةرفي الصفقة، بل طاتفاق بين 

                                                           

45،ص2007، القاهرة، سنة 3محمود مخطار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، الناشر دار النهضة العربية،ط - 1  
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يجب أن تكون العلاقة بين  وفي هذه الحالة ،إذا كانت الدولة طرفا في النزاع ولا يعتبر خيارا حرا للأطراف

       1المتعامل الأجنبي والدولة الجزائرية علاقة مستثمر بدولة مضيفة.

2- الأهلية: ويقصد بالأهلية هنا أهلية التصرف لا أهلية الوجوب، أي قدرة الشخص على إبرام التصرف 

وقد أكد على ذلك المشرع الأردني صراحة في ،اكتساب الحقوق وتحل الالتزامات لا مجرد إمكانية القانوني

للتصرف في  من قانون التحكيم، حيث نص على أنه"لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا لمن كان أهلا9المادة 

 و ،ي أو الاعتباري بالأهلية الكاملةحقوقه"، ما يفيد أن أهلية التحكيم مشروطة بتمتع الشخص الطبيع

ي التصرف في يكون اتفاق التحكيم صحيحا ومشروعا متى ما توافرت هذه الأهلية لمن يملك الحق ف بالتالي

2.سواء أكان فردا أم جهة اعتبارية حقوقه  

ة في تعد أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبرام شرط التحكيم من أولى الصعوبات المطروح 

من قانون إ.م.و.إ على أنه لا  975وقد نصت المادة  ،، خاصة في مجال الصفقات العموميةالعقود الإدارية

والمؤسسات العمومية ذات  )الدولة، الولاية، البلدية، 800يجوز لهؤلاء الأشخاص كما حددتهم المادة 

دية الدولية أو الصفقات قات الاقتصاالطابع الإداري( اللجوء إلى التحكيم إلا في حالات استثنائية، كالعلا

خلال المادة  من المتعلق بالصفقات العمومية 247-15منح المرسوم الرئاس ي  وفي هذا الإطار ،العمومية

 ،رط أن يكون المتعامل طرفا أجنبيابش المتعاقدة لإبرام اتفاق التحكيم الأهلية الكاملة للمصالح 153

لا مجرد أهلية  في الحقوق لإبرام اتفاق التحكيم ويفهم من ذلك أن المشرع يشترط أهلية التصرف

أسوة بأنظمة قانونية أخرى كالمغرب وتونس  نيه لمبدأ التراض ي كأساس للتحكيمالتقاض ي، مما يعكس تب

.3ولبنان وفرنسا  

3- المحل:  محل اتفاق التحكيم يتمثل في تنظيم حق التقاض ي بخصوص المنازعات التي قد تنشأ عن 

العقد الأصلي، وذلك بهدف تحديد حقوق والتزامات الأطراف من الناحية الموضوعية ويعد هذا الاتفاق 

يشترط في محل اتفاق التحكيم أن يستوفي الشروط القانونية  4.التزاما قانونيا مستقلا عن العقد الأصلي

كما يجب ألا يكون ،يكون معنيا أو قابلا للتعيين وأن لمحل، بحيث يجب ألا يكون مستحيلاالخاصة با

تتفق أغلب  5لنظام العام أو الآداب العامة، وإلا اعتبر الاتفاق باطلا وغير قابل للتنفيذ.التنفيذ  مخالفا

وهما: مسائل الأحوال   يجوز فيهما اللجوء إلى التحكيمالتشريعات الوطنية على وجود مجالين لا

لقة بالنظام العام.الشخصية، والمسائل المتع  

من قانون إ.م.و.إ.ج هذا المبدأ، إذ اشترط ألا يكون محل  1006وقد أكد المشرع الجزائري في المادة  

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة النظام  ،تعلقا بحالة الأشخاص وأهليتهمالتحكيم مخالفا للنظام العام أو م
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العام هي فكرة مرنة تختلف من دولة إلى أخرى، بل ومن زمن إلى آخر، وتتمتع المحاكم بسلطة تقديرية في 

كما يجب التمييز بين النظام العام  ،الاقتصادية والاجتماعية السائدة تحديد نطاقها تبعا للظروف

م داخليا يعتبر كذلك على الصعيد الدولي. فالأول يرتبط الدولي، فليس كل ما يعد من النظام العا

بالمصلحة العليا لدولة معينة ومجتمعها، في حين أن الثاني يتصل بالمصالح العليا الأخلاقية والاقتصادية 

 1والاجتماعية للمجتمع الدولي ككل.

4- السبب: يتمثل سبب اتفاق التحكيم في رغبة الأطراف في استبعاد عرض النزاع على القضاء وتفويض 

ولا يتصور أن يكون غير مشروع  ويعد هذا السبب مشروعا في الأصل ،مهمة الفصل فيه إلى هيئة التحكيم

إلا حال ثبوت أن الغاية من اللجوء إلى التحكيم هي التحايل على القانون الواجب التطبيق أمام القضاء، 

. لا شك أن 2عى أحد الأطراف إلى الإفلات منهاخاصة إذا كان هذا القانون يتضمن التزامات أو قيودا يس

خاصة من حيث سرعة الفصل  ى رغبتهم في الاستفادة من مزاياهلجوء الأطراف إلى التحكيم يعود غالبا إل

ورغم أن هذا السبب  ،كلية التي يفرضها النظام القضائيفي النزاع وتجنب التعقيدات والإجراءات الش

فوفقا للقواعد  ،ترط ذكره صراحة في اتفاق التحكيم، إلا أنه لا يشمعروف ومفترض علما بين الأطراف

من  1وهو ما أكدت عليه المادة  ه سببا مشروعا ما لم يثبت العكسيفترض في كل التزام أن ل العامة

  3.القانون المدني المصري التي تقض ي بأنه يفترض وجود سبب مشروع لكل اتفاق ما لم يثبت العكس

 ثانيا: الشروط الشكلية. 

التحكيم مكتوبا بشكل واضح و من قانون التحكيم المصري على ضرورة أن يكون اتفاق  12تنص المادة 

ا عن طريق إدراجه كشرط ضمن بنود العقد الأصلي، أو من خلال ويمكن أن يتم هذا الاتفاق إم   ،صريح

وكان  دلتحكيم في وثيقة منفصلة عن العقلى افإذا تم الاتفاق ع، ة مستقلة يتفق فيها على التحكيموثيق

 ةهذا الاتفاق يتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقد الأصلي، فمن الضروري أن يشار في هذا العقد صراح

     4وذلك ليعتبر شرط التحكيم قائما وملزما. إلى تلك الوثيقة

إذ تشترط بعض القوانين أن يكون  شريعات الحديثةتعد الكتابة الشكل الغالب لاتفاق التحكيم في الت

 ا في القانون الجزائري أم   ،لاتفاق باطلا إذا لم يحرر كتابياالاتفاق مكتوبا كشرط لانعقاده، بحيث يكون ا

 الشكل ففي حالة التحكيم الداخلي فقد ميز المشرع بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي من حيث

عقد الأصلي أو في وثيقة لاحقة واء في شكل بند ضمن الاشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، س

ا أم   ،لصحة الاتفاق، لا ركنا لانعقاده من قانون إ.م.و.إ.ج أن الكتابة تعد شرطا 1008ويتضح من المادة ،به

  1040بالنسبة للتحكيم الدولي، فقد نصت المادة 
 
أو  من نفس القانون على أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة
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. في التحكيم 1اتفاق التحكيمبة في هذه الحالة ركنا لانعقاد تتيح إثباتها بالكتابة، وتعد الكتا بأي وسيلة

بل وسع من  بة كوسيلة لانعقاد اتفاق التحكيملم يقتصر المشرع الجزائري على اشتراط الكتا الدولي

ني أو غيرها من لإلكترو كالفاكس أو البريد ا وسيلة اتصال تتيح إثبات الاتفاق مفهوم "الكتابة" لتشمل أي

الأطراف يجب أ يتحقق الإيجاب والقبول بشكل صريح بين  ولكن رغم هذه المرونة، الوسائل الحديثة.

من قانون  1040ولم يكتف المشرع بذلك بل نصت الفقرة الثانية من المادة  ،بشأن اللجوء إلى التحكيم

و على الأقل تحديد طريقة أ حكم أو المحكمينلتحكيم تعيين المإ.م.و.إ.ج، على ضرورة أن يتضمن اتفاق ا

الذي يشترط نفس المتطلبات لضمان  هو بذلك ينهج نهج المشرع الفرنس يو  ،تعيينهم وإلا كان الاتفاق باطلا

ونشير في هذا السياق إلى أن هناك صورا أخرى تقوم مقام الكتابة في  2.وضوح وفعالية اتفاق التحكيم

إلى مستند آخر يتضمن شرط مثل شرط التحكيم بالإحالة، حيث يكفي أن تحيل الوثيقة  التحكيمشرط 

كما أن المشرع لم ، اقية دولية تحتوي على هذا الشرطكالإحالة إلى دفتر الشروط خاص أو إلى اتف التحكيم

ما دامت الإدارة  و شكل معين في صياغة شرط التحكيميفرض على الأطراف ذكر بيانات محددة أ

3.اضحةو   

 الفرع الرابع: إدراج شرط التحكيم في الصفقات العمومية.

هذه الصفقات عن غيرها من  لتميز ي الصفقات العمومية ذات طابع خاصتفاق على التحكيم فالايعد 

  ذلكبو ، ية ترتبط غالبا بالأموال العامةكونها عقودا إدار  العقود
 
تنظيمها بإجراءات ل دل المشرع الجزائري ت

ويترتب على عدم احترام  ، إلى المصادقة من الجهة المختصةصارمة، بدءا من مرحلة الإبرام وصولاوقواعد 

ا بخصوص كيفية إدراج شرط وأم   4المرحلة التي بلغتها.عن هذه الإجراءات بطلان الصفقة، بغض النظر 

 التحكيم في ا
 
عقودا مكتوبة، كما ا إلى أن هذه الصفقات تعد استناد   لصفقات العمومية، فيتم ذلك كتابة

التي تؤكد على الطابع الكتابي الإلزامي لعقود  15/247من المرسوم الرئاس ي  2ادةنصت على ذلك الم

.5الصفقات العمومية  

 من أركان انعقاد الصفقة العموميةباعتباره ركنا  يشترط على الأطراف عند التعاقد تحرير عقد مكتوب

كما يجب  ،بهذا الشرط بطلان أو فساد الصفقةعلى الإخلال وليس مجرد وسيلة إثبات فقط، حيث يترتب 

 تحديد الجهات المتعاقدة بوضوح وصراحة.

م المشرع بتحديد نوع الصفقة بدقة بالإضافة إلى كيفية يلز  15/247 يمن المرسوم الرئاس  28دة وفقا للما و

قد تشمل إحدى العمليات التالية: من ذات المرسوم على أن الصفقة العمومية  29و تنص المادة  ،إبرامها  
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ا يعكس تنوع طبيعتها إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات وغيرها، مم     

وبالنظر إلى أن الصفقة العمومية تخضع لإجراءات  1حسب الحاجات الخاصة بالتسيير أو الاستثمار.

ة تبدأ من مرحلة الإبرام مرورا بالمصادقة عليها وصولا إلى سلصارمة ومحددة، فإنها تمر بعدة مراحل متسل

حيث يعد أسلوب طلب  لصفقات العمومية يتم وفق أسلوبينفإن إبرام ا وكما هو معروف، بداية تنفيذها

 39المادة  العروض هو الأصل العام، في حين يعتبر أسلوب التراض ي الاستثنائي، وذلك وفقا لما نصت عليه

التي حددت بدقة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التراض ي بدلا من طلب  15/247اس ي الرئ من المرسوم

               2العروض

 أولا: إجراءات طلب العروض في الصفقات العمومية.

من المرسوم  40كما حددته المادة  لأساسية لإبرام الصفقات العموميةطلب العروض هو الوسيلة ا

ح الصفقة على أن تمن من متعهدين متنافسين دون مفاوضة الرئاس ي، وهو إجراء يهدف إلى جمع عروض

ويأخذ هذا الإجراء عدة ، ا إلى معايير موضوعية تحدد مسبقااستناد لصاحب أفضل عرض اقتصادي

دود أو مسابقة، ويمكن أن يكون على أشكال: طلب عروض مفتوح، مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، مح

الوطني أو الدولي.  ليالمستوى المح  

عهد، وأخيرا المصادقة على تمر الصفقات بعدة مراحل: الإعلان، استقبال العروض، فحصها، اختيار المت

تسوية بما فيها آليات  لمرحلة الأخيرة يدرج شرط التحكيم حيث يتفق على جميع البنودفي هذه ا ،الصفقة

من المهم التأكيد أن إدراج شرط التحكيم لا ينتج آثاره القانونية بمجرد ، الخلافات عن طريق التحكيم

سؤول عن أو الم ، مثل الوزير في الصفقات الدوليةالتوقيع، بل يتطلب مصادقة الجهات المخولة قانونا

تضمنه بما في ذلك شرط بالتالي لا تصبح الصفقة وما ت، الهيئة الوطنية المستقلة حسب طبيعة الصفقة

  3نافذة إلا بعد الحصول على هذه الموافقة الرسمية التحكيم

 ثانيا: أسلوب التراض ي في إبرام الصفقات العمومية.

 15/247وحدد المرسوم الرئاس ي  تثنائية لإبرام الصفقات العموميةيعد أسلوب التراض ي من الطرق الاس

.50-49حالاته بشكل حصري في المادتين   

كحالة الاستعجال  ؛تتحمل مسؤولية تبرير بعض حالاته ر المصلحة المتعاقدة هذا الأسلوبتاخوعندما ت 

لإجراءات معقدة أو شكلية إلزامية كما هو الحال في ما يميز هذا الأسلوب هو عدم خضوعه  الملح، مثلا

وأن التحكيم يقوم  خاصة ا لإدراج شرط التحكيم بحرية أكبرولهذا يعتبر مجالا ملائم ،طلب العروض

مما يمنح الطرفين مرونة أوسع في التفاوض وتحديد شروط تسوية  رادةأساسا على مبدأ سلطان الإ 

   4النزاعات، سواء تعلق الأمر بصفقات وطنية أو دولية

                                                           

.478، صنفسهو سليم، نويوة هدى، المرجع بودلي - 1  

.86دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، المرجع السابق،  - 2  

.479، صالسابقليو سليم، نويوة هدى، المرجع بود - 3  

89-88دربال عبد الرزاق، د/ غلاب عبد الحق، المرجع نفسه، ص - 4  
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 المطلب الثاني: استقلال اتفاقية التحكيم عن الصفقة العمومية. 

لما توفره من حماية لكل طرف من  العمومية مسألة جوهريةعن الصفقة تعد استقلالية اتفاقي التحكيم 

بحجة وجود عيوب في  و التراجع عن اللجوء إلى التحكيممحاولات الطرف الآخر تعطيل تنفيذ الصفقة أ

مبدأ  ،ولمواجهة هذه الإشكالات  أقر المشرع في قانون إ.م.و.إ.ج، اءات الصفقة أو مخالفتها للقانون إجر 

مفهوم  (الفرع الأول ) إلى فرعين طلبكيم عن العقد الأصلي حيث قسمنا هذا المل اتفاق التحاستقلا

عن استقلال اتفاقية التحكيم  ةالآثار المترتب (الفرع الثاني)و ،مبدأ التحكيم عن العقد الأصلي استقلالية

 .عن الصفقة العمومية

 الفرع الأول : مفهوم استقلالية التحكيم عن العقد الأصلي.

ء إلى التحكيم بطريقتين: إما من خلال شرط التحكيم يدرج ضمن العقد الأصلي الذي ينظم قد يتم اللجو

ستقل المأو من خلال اتفاق التحكيم  والتي قد ينشأ عنها نزاع مستقبليالعلاقة القانونية بين الطرفين، 

ويعرف هذا الاتفاق المستقل باسم  ،يبرم خارج إطار العقد الأصلي لحل النزاع الذي نشأ بالفعلالذي 

1مشارطة التحكيم.  

مبدأ استقلال شرط التحكيم يعني أن هذا الشرط يعتبر منفصلا عن العقد الأصلي الذي تم إدراجه فيه 

وليس  على وجوده وذاتيته كمبدأ مستقل افإن تقييم صحة شرط التحكيم يتم بناء   وبالتالي ،به هطاأو ارتب

2الأصلي أو وجوده. على صحة العقد ابناء    

قل عن العقد أن هذا الشرط يتمتع بكيان قانوني مست تحكيم أيضاالبمبدأ استقلال شرط  يقصد و

ره لا يتأثر بمصير العقد الأساس ي سواء بطل أو فسخ أو تم إنهاؤهأي أن مصي ،الأصلي الذي ورد فيه  

حتى تلك المتعلقة بصحة العقد  اتلتحكيم يبقى ساريا ومنتجا لآثاره ويظل صالحا لحسم المنازعفشرط ا

3الأصلي أو فسخه أو إنهائه.  

 

 د ينظم العلاقة القانونية بينهماغالبا ما يتم اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في سياق إبرام عق

ومن هنا يثور التساؤل حول مصير شرط  بين اتفاق التحكيم والعقد الأصليوهو ما يدل على وجود ارتباط 

ن في العقد، إذا ما تعرض هذا الأخير للبطلان    ،أو الفسخالتحكيم المضم 
 
عد اتفاق التحكيم تابعا فهل ي 

عتبر مستقلا عنه ويضل قائما حتى في حال إبطال العقد أو إنهائه؟  للعقد الأصلي في وجوده وزواله، أم ي 

فتر  من الناحية المنطقية ي تلقائيا إلى زوال كل ما يتضمنه بما في ذلك شرط ض أن زوال العقد يؤدقد ي 

إلا أن مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي جاء ليؤكد العكس؛ إذ أن بطلان العقد  ،التحكيم

                                                           

.26فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص - 1  

.224، ص2002جارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة أحمد مخلوف، مفهوم استقلال شرط التحكيم في العقود الت -2  

. 68محمد مخطار أحمد بريري، المرجع السابق، ص - 3  
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طالما استوفى شروطه  ائه لا يؤثر على صحة شرط التحكيم الذي يظل نافذا ومنتجا لآثارهأو فسخه أو انته

1انونية الخاصة.الق  

 الفرع الثاني: آثار استقلال اتفاق التحكيم عن الصفقة العمومية

من  الصفقة العمومية( عدة نتائج مهمةيترتب على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي )عقد 

 أبرزها:

أو  إجراءات الإبرامإجراء جوهريا من لأي سبب كان سواء لمخالفته  إن بطلان العقد الأصلي أو فسخه -1

بالضرورة بطلان اتفاق أو لانعدام الجدوى منه لا يترتب عليه  لكون موضوعه مخالفا للنظام العام

النزاع  ويجوز الاستمرار في الإجراءات التحكيم للفصل في فشرط التحكيم يبقى قائما وصحيحا ،التحكيم

ويعزز  ،كم وليس من قبل القضاء العاديبما في ذلك صحة العقد الأصلي وعلى أن يتم ذلك من قبل المح

  .هذا المبدأ من فعالية اتفاق التحكيم ويدعم دوره في تسوية النزاعات

يعرف وهو ما  البث في مدى اختصاصه بنظر النزاعيمنح مبدأ استقلال اتفاق التحكيم للمحكم سلطة  -2

لدفوع المتعلقة بعدم في اأي أن المحكم يملك صلاحية الفصل  ،بمبدأ "الاختصاص بالاختصاص"

اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه.ذلك تلك المستندة إلى عدم وجود بما في  اختصاصه  

إذ  نون الذي يطبق على اتفاق التحكيمقد يختلف القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي عن القا -3

وفقا لإرادتهم  لقانون آخرفاق على إخضاع العقد لقانون معين واتفاق التحكيم يحق للأطراف الات

  2.التعاقدية

 

 

 

 

                                                           

69محمود مخطار أحمد بريري، المرجع نفسه، ص - 1  
حكام محاكم علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء القوانين، الوضعي والمعاهدات وأ -2
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لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة موضوع التحكيم في منازعات الصفقات العمومية، باعتباره من 

عرفتها الدول، أهم المواضيع التي أضحت تكتس ي أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والإدارية التي 

لاسيما في إطار انفتاحها على القطاع الخاص وتشجيعها للاستثمار الأجنبي، وهو ما دفع بالعديد من 

التحكيم الذي يعد وسيلة بديلة  التشريعات إلى اعتماد آليات مرنة وفعالة لتسوية المنازعات، وعلى رأسها

القضاء التقليدي. عن  

أن التحكيم لم يعد مجرد وسيلة استثنائية لحل النزاعات، بل وقد أبرزنا من خلال فصول هذا البحث 

أصبح ضرورة فرضها الواقع العلمي وما يتطلبه من سرعة في الإجراءات وفعالية في الحسم، بعيدا عن 

التعقيدات التي تطبع مسار التقاض ي أمام المحاكم. فاللجوء إلى التحكيم في منازعات الصفقات العمومية 

فادي البطء القضائي، ويوفر مناخا أكثر أمانا وثقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعقود يسمح للأطراف بت

لا  وفي هذا الإطار          ذات بعد دولي أو بمشاريع كبرى تتطلب حماية المصالح العامة والخاصة في آن واحد.

 يمكن إغفال الأهمية التي يكتسيها قانون الأونسيترال النموذجي

الدولي  للتحكيم التجاري   

  ،) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (  

، كمرجع دولي 2006، والمعدل سنة 1985سنة  المتحدة للقانون التجاري الدولي المعتمد من قبل لجنة الأمم

التحكيمية عبر موحد يهدف إلى توحيد القواعد الإجرائية للتحكيم وتعزيز المصداقية والثقة في العملية 

ر للدول إطارا مرنا لاستلهام التشريعات 
ّ
الحدود. وقد ساهم هذا القانون في استقرار المعاملات الدولية، ووف

التي سعت بدورها إلى مواكبة هذا التوجه العالمي من خلال إدراج التحكيم  لجزائرالوطنية، بما في ذلك ا

 ، 1006و 975ضمن قانون إ.م.و.إ، خاصة بالمادتين 
م
شرع الجزائري على المبادئ وهو ما يعكس انفتاح الم

 الدولية المعتمدة في تسوية النزاعات.   

إلى جانب المستثمرين الأجانب، يميلون بشكل متزايد إلى  الملاحظ أن المتعاملين العموميينوقد أصبح من 

المتعددة التي يقدمها هذا تضمين شرط التحكيم ضمن بنود الاتفاقيات التي يبرمونها، إدراكا منهم للمزايا 

الأسلوب، سواء على مستوى السرعة في الفصل في النزاع، أو على مستوى الحفاظ على علاقات تعاقدية 

 
م
ظيَ بتأييد الم  09-08شرع الجزائري، الذي عمل من خلال القانون رقم مستقرة ومرنة. وهذا التوجه حم

تحكيم بنوعيه الداخلي والدولي، حيث نص صراحة على المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية على تنظيم ال

.جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات الصفقات العمومية  

إلا أن التطبيق العلمي لهذه النصوص لا يخلو من إشكالات قانونية وتفسيرية، نتيجة بعض الصياغات 

اتفاق التحكيم، والجهات  الغامضة أو المزدوجة، خاصة في ما يتعلق بالشروط الواجب توفرها لإبرام

المختصة بالبت في منازعات التحكيم، وكذا الإشكالات المتصلة بتنفيذ أحكام التحكيم في مجال الصفقات 

 العمومية التي تمس المال العام ومصالح الدولة.
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ار ضوء ما تقدم، توصلنا في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج التي نراها أساسية لفهم وتطور الإط وعلى

 القانوني للتحكيم في هذا المجال، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 أولا: النتائج. 

-  
م
شرع الجزائري بشكل صريح إمكانية اللجوء إلى التحكيم في منازعات الصفقات العمومية، مما يمثل أقرّ الم

 انفتاحا واضحا نحو تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات.

توفر الوقت والجهد مقارنة بالقضاء التقليدي، كما تساهم في  واقتصاديةتحكيم يعد وسيلة فعالة ال -

 الحفاظ على علاقات التعاقد واستمراريتها.

اتفاق التحكيم يمنح الأطراف حرية اختيار المحكمين، بما يعزز من حيادية وموضوعية القرار التحكيمي. -  

 -يعتبر شرط التحكيم أحد العوامل المشجعة على الاستثمار الأجنبي، كونه يوفر مناخا قانونيا مرنا وآمنا.   -

أصبح التحكيم ضمانة أساسية تعتمدها كبرى الشركات والمؤسسات الدولية في حماية استثماراتها 

 ومصالحها التعاقدية.

 ة الجزائرية المنظمة لهذا المجالة للنصوص القانونيوانطلاقا من هذه النتائج، ومن خلال القراءة النقدي

 نوص ي بما يلي:

 ثانيا: التوصيات.

تنظيم دورات تكوينية وندوات لفائدة العاملين في الإدارات العمومية  من خلال متعزيز ثقافة التحكي -

القانونية.وضوابطه  والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل نشر الوعي بأهمية التحكيم وتوضيح آلياته  

وذلك باستبدال عبارة "لدولتين على الأقل" ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 1039تعديل المادة   -

بعبارة "لأشخاص دولتين على الأقل"، لتشمل الأشخاص العامة والخاصة، وتفادي حصر التحكيم الدولي 

 في الدول كشخص معنوي عام.

من خلال إزالة الغموض الوارد في عبارتي "أو في الصفقات العمومية"  توحيد وتوضيح النصوص القانونية -

العربية والفرنسية للقانون، تفاديا  ، مع العمل على توحيد النص بين النسختين1006و 975في المادتين 

 للتناقض في التفسير والتطبيق.

كبرى، مع التأكيد على خاصة في الصفقات العمومية الم الداخلي أو الدولي في الجزائر فرض التحكي -

تطبيق القانون الجزائري من حيث الإجراءات والموضوع، بما يضمن حماية المال العام وعدم الخضوع 

 لقوانين أجنبية قد لا تتماش ى مع المصلحة الوطنية.

رط تحديد مكان تيتعين على الإدارات العامة أن تشلتحكيم والقانون الواجب التطبيق : التقيد بمكان ا -

بما في ذلك مرحلة التنفيذ والرقابة  فة مراحل التحكيم للقانون الوطنيحكيم داخل الجزائر، وخضوع كاالت

 القضائية.

بغرض إدماج نصوص واضحة تتيح إمكانية اللجوء إلى التحكيم، مراجعة قانون الصفقات العمومية  -

عامل المتعاقد.وتضع الضوابط اللازمة لذلك، مع ضمان التوازن بين مصلحة الإدارة والمت  
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محكمين ذوي نزاهة وكفاءة عالية في ب على الجهات المتعاقدة اختيار  اختيار محكمين مؤهلين: يتوج -

لضمان عدالة القرار التحكيمي  مية في منازعات الصفقات العموميةالقانون الإداري والتجاري، مع خبرة عل

 وحماية المصلحة العامة.

إرادة قانونية ومؤسساتية  في منازعات الصفقات العمومية يتطلبوفي الختام، فإن تفعيل التحكيم 

تعمل على تطوير النصوص، وضمان حسن تنفيذها، وتوفير الكفاءات القادرة على إدارة هذه  حقيقية

النزاعات بفعالية واحترافية. فالمراهنة على التحكيم ليست مجرد خيار  قانوني، بل هي رهان على مستقبل 

والحكومة الرشيدة في تدبير المال العام والعلاقات التعاقدية في الدولة.     الإدارة الحديثة  
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.-

 المصادر و المراجع:
 المصادر :أولا

 والقوانين راسيمالم -1

 المتعلق بشأن التحكيم 1993لسنة  42القانون الفرنس ي رقم  -

 ه1433لعام  34الملكي رقم م/نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم  -

 2008سنة فبراير  25المؤرخ في  09-08قم الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ر قانون  -

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرنس ي، المعدل بمقتض ى المرسوم الصادر بتاريخ ماي  -

1980 

 شارطة التحكيم ، المتعلق بصحة م1994لسنة 27قانون التحكيم المصري، رقم  -

 يتضمن أصول المحاكمات المدنية 16/09/1983صادر في  90مرسوم إشتراعي رقم  -

يتضمن القانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية  1994لسنة 27القانون رقم  -

 21/04/1994الصادر بتاريخ  16الجريدة الرسمية العدد

 : المراجعثانيا

 الكتب.-1

العناني، العقود الإدارية الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكيم فيها،دراسة علاء الدين  -

حديثة الطبعة الأولى مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 

 م2019ه/1440

أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف،  -

 1988مصر 

فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالإسكندرية  -

 2007)مصر العربية( 
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دربال عبد الرزاق، غلاب عبد الحق، التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري  -

الجزائر، دار الجامعة  الجديد جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 247-15في ظل المرسوم الرئاس ي 

 الجديدة للنشر.

بلباقي بومدين، التحكيم التجاري، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة أبي بكر بلقايد  -

 2020دار الجامعة الجديدة الاسكندرية )مصر(، سنة  -الجزائر–تلمسان 

 2010 -زائرالج–فرح مناني، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى، عين مليلة  -

محمود السيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم، منشأة المعارف، مصر،  -

2023 

 -دراسة مقارنة–علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية  -

 2008دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 2019دارية وعقود الاستثمار، الطبعة الأولى، أحمد عبد الفتاح، التحكيم في إطار العقود الإ  -

 م، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، مصر

زياد رائد القره غولي، أثر التحكيم على النظام القانوني لنظرية العقد الإداري، دراسة  -

 2019مقارنة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية )مصر(، 

 1997النهضة العربية، مصر،  محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار -

أحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم)مفهومه، شروطه، نطاقه( كلية الحقوق، جامعة  -

 -القاهرة–القاهرة، دار النهضة العربية 

محمود مخطار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، الناشر دار النهضة العربية، الطبعة  -

 2007الثالثة، القاهرة، 

أشرف عبد العليم الرفاعي، نظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية،دار النهضة  -

 1998العربية، الطبعة الثانية 

 محمد إدريس علي أبو هيكل، محل اتفاق التحكيم، الاسكندرية )جامعة مصر العربية( -

دار النهضة أحمد مخلوف، مفهوم استقلال شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية، -

 2002العربية، القاهرة، 
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علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء القوانين،  -

الوضعي والمعاهدات وأحكام محاكم التحكيم، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر 

 2008الاسكندرية )مصر العربية( 

، منشأة  2التحكيمية في منازعات التجارة الدولية، المجلدهشام خالد، تكوين المحكمة -

، منشورات الحلبي 1لدولية والداخلية، ط  2008المعارف، الاسكندرية جمهورية مصر العربية 

 594ص 1997الحقوقية، ببيروت 

مصطفى محمد جمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة -

 .1997، منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت،1،طالدولية والداخلية

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية الإدارية، دار الهدى، عين مليلة  -

 2008الجزائر، 

ممدوح الطنطاوي، التوفيق والتحكيم ولجان فض المنازعات الغرف التجارية ومراكز  -

 2003ى، الاسكندرية)مصر العربية( التوفيق والتحكيم، منشأة المعارف، طبعة الأول

مهند أحمد الصانوري، دور المحاكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دراسة مقارنة  -

لأحكام التحكيم التجاري الدولي في غالبية التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات والمراكز 

 2005الدولية، عمان، دار الثقافة لنشر والتوزيع 

 القاهرة 2010سعيد، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، لزهر بن  -

فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

2010 

 1990عبد الحميد الأحدب، التحكيم الدولي الجزء الثالث، نوفل،  -

 2014لقوانين العربية، دار الثقافة، الطبعة الثالثة، حمزة أحمد حداد، التحكيم في ا -
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راد سيساوي، محاضرات في التحكيم التجاري، لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص م - 

 2023/2024اقتصادي دولي، باجي مخطار عنابة، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، 

في مجال الصفقات العمومية، مذكرة تخرج ماستر في  مبروك ليندة، التحكيم التجاري الدولي -

 2017أوت سكيكدة دورة جوان 20الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة 

حمداوي زهرة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر بعنوان التحكيم كآلية لتسوية النزاعات  -

 2015/2016التجارة الدولية،جامعة سعيدة السنة الجامعية 

ي، التحكيم التجاري الدولي، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر إدريس كمال فتح -

 2021/2022تخصص قانون أعمال جامع الشهيد حمة لخضر الوادي سنة 

ياسمين زرزور، باحثة في القانون الخاص، الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن غيره من  -

 2023ديسمبر 19الوسائل المتشابهة له، مدير الفضاء 

كينا عبد المالك، بوخريص الصالح، التحكيم في منازعات الصفقات العمومية، مذكرة تخرج  -

 2017/2018مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص، جامعة أحمد دراية 

العرباوي نبيل صالح، أستاذ محاضر)أ(، اتفاق التحكيم كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -

 جامعة بشار)الجزائر(

حسان كليبي، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير ، جامعة -

 2012/2013محمد بوقرة بومرداس، 

بودليو سليم، نويوة هدى، خصوصية الاتفاق على التحكيم لحل منازعات الصفقات  - 

جزائر، العمومية في القانون الجزائري جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، ال

2018 

يساد خالد، فض المنازعات الاستثمارية وحتمية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، مذكرة  -

 2011تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة مستغانم،
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ياسين خالد خياط، المهنية في صياغة شرط التحكيم، مجلة التحكيم والقانون الخليجي  -

 2023، يونيو19عدد

علي، بحث في موسوعة حماة الحق، شرط التحكيم و مشارطة التحكيم، حسام  -

  2021gardan-lawayer.comيناير09

  www-alganei.org.lyعمران إبراهيم حسين، مقال علمي، اتفاق التحكيم  -

فايز نعيم رضوان، اتفاق التحكيم، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون السنة الخامسة  -

 2007يناير عشر، العدد الأول،

  www.ianegالشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم  -

بن عودة صليحة، تفعيل دور التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية، مجلة  -

 2016سنة  4أكاديميا العدد 

عبد العزيز خنفوس ي، القواعد التي توجب إعمال التحكيم التجاري الدولي في القانون  -

 ، د ت13مقال منشور مجلة دراسات قانونية العدد الجزائري 

حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات  -

 2007 -لبنان-تالحلبي الحقوقية، بيرو 

اقع -4  المو

 شرط التحكيم و مشارطة التحكيم  gordan-lawyer.comالموقع الإلكتروني -

 الاقتصادية الدولية موقع جريدة العرب -

559750.html -/17/article07http://www.aleqt.com/2011/  

   https://www.bayt.com/ar/sprcialtier/q/19271بوابة بيت كوم  -

 

http://www.aleqt.com/2011/07/17/article-%20559750.html
http://www.aleqt.com/2011/07/17/article-%20559750.html
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